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  ر و عرفانــــشك
  

الحمد و الشكر ߸ ا߳ي ǫٔنعم ̊لي Դكمال هذه المذ̠رة و اخراݨا ̊لى 
  .صورتها الحالیة 

ǫٔتقدم Դلشكر الجزیل ̥߲كتور ̊̿سى ǫٔمعيزة ̊لى ˔كرمه و قˍوࠀ 
  .Գشراف ̊لى هذه المذ̠رة 

ǫٔعضاء لجنة المناقشة ̊لى موافقتهم  ǫٔتفضل Դلشكر إلى ǫٔساتذتي الكرام
  .م̲اقشة هذا العمل 

ه ˭الص شكري و تقد̽ري إلى كل ǫٔساتذة  كلیة الحقوق ا߳̽ن  lوǫٔ كما
ߧ الماستر    .درسوني في مر˨

دون ǫٔن ǫ̮ٔسى زم̀لاتي و زملائي و ˭اصة زم̀لتي شكشاك ˭ديجة التى 
ߧ    .كانت لي س̑ندا و عوԷ في هذه المر˨

  .ري و ا˨ترامي لكل هؤلاء كافة تقد̽
  
  
  
  
  
  



  داء ـــــــــــــــــإه
  

  :ǫٔهدي هذا العمل 
  

رحمه الله و ǫٔسك̲ه فس̑یح , إلى روح وا߱ي الطاهرة 
  .ج̲انه 

  .إلى الوا߱ة الحب̿ˍة و الغالیة  
ٔبنائهم  ǫ ٔخواتي و إخوتي و كلǫ ٔعزائيǫ ٔحˍائي وǫ إلى.  

التبجیل  إلى زوݭ الغالي و س̑ندي في هذه ا߱نیا كل 
  هالفضل إلیه في إنجاز هذ دو ا߳ي یعو  ,و Գ˨ترام ࠀ

  . المذ̠رة  
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ا : " لقوله تعالى , إن رسالة الإسلام هي رحمة للعالمین في كل زمان و مكان           مَ وَ
الَمِينَ  اكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَ علیه (الأول آدم الإنسان منذ أن خلق االله   ﴾الانبياء ١٠٧﴿أَرْسَلْنَ
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كمة ـــقیق الحـــاونان لتحــحیث یتع, لیه ــان عـــوجعل لهما نظاما یعیش, خلق منه زوجه ) السلام
 .عمار لاف و الاـــستخي الأرض وهي الاـــلقهما فـــــمن خ
ــــمى االله حواء منذ أول تـــــوقد س ـــعریف بها في القـ ــ ــرآن الكــــ ـــــو نسب" زوجة" ریم ــ   في ها إلى آدمـ

ــــــــقول ــــ ا آدَمُ اسْكُ  :"ه ـــ َ ا ي قـُلْنَ زَوْجُكَ الْجَنَّ ــــــوَ غَ ــــنْ أَنتَ وَ هَا رَ نـْ ا ــةَ وَكُلاَ مِ َ ب قْرَ لاَ تـَ تُمَا وَ دًا حَيْثُ شِئْ
ِمِينَ  نَ الظَّال ا مِ ةَ فـَتَكُونَ ِ الشَّجَرَ رتباط و العلاقة بهذا و قد رفع االله قدر الا ﴾٣٥البقرة  ﴿ هَـذِه

اتِهِ أَنْ خَلَقَ :" واعتبره آیة من آیاته ,في أكثر من موضع في القرآن) وجیةالز ( الشكل  َ نْ آي مِ
اجًا مٍ  لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ اتٍ لِّقَوْ َ ِكَ لآَي ل رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَ دَّةً وَ نَكُم مَّوَ يـْ لَ بـَ جَعَ هَا وَ لَيـْ لِّتَسْكُنُوا إِ

فَ  تـَ ونَ يـَ رُ و قد , و أنزله على الأّرض , سلام هو دین االله للبشر و لما كان الا ﴾ الروم ٢١﴿ كَّ
فإن هناك مجموعة من , جتماعي في الحیاة جاء معه نظام الأسرة المحكم كأساس للنظام الا

ــول الأســـة حــــادئ الأساسیـــــالمب ـــحتى تبقى الأس, رة ـ   رة الشرعیة هي الأصل المتكون من زوج ـ
ـــاط وثـــا ربــــة بینهمــو زوج   سلام إلى الزواج و الحث علیه لذلك فإن دعوة الا, یق  هو الزواج ـ

  .جتماعي في الإسلامو ترغیب أهله فیه  تعد مسلمات واضحة جلیة في النظام الا

هو السبیل الوحید لاستمرار , الغلیظ بهذا فإن الزواج كما أسماه الشارع الحكیم المیثاق 
الزواج بأنه عقد یفید  ميو قد عرف علماء الفقه الإسلا, البشریة بشكل شرعي و منتظم 

و ما یؤخذ على هذا , شرعا حل استمتاع كل من الزوجین بالآخرعلى الوجه المشروع 
دون تبیان التعریف أنه قصر معنى الزواج على العلاقة الجنسیة الشرعیة بین الطرفین 

 .أهداف و مقاصد هذا النوع من العقود 
عقد یفید حل :" مام أبو زهرة قد وضع تعریفا شاملا لمعنى الزواج الحقیقي عل أنه إلا أن الا

و تعاونهما على مدى , بما یتحقق ما یتقاضاه الطبع الإنساني , العشرة بین الرجل و المرأة 
  ".ما علیهما من واجبات و , و یحدد ما لكلیهما من حقوق , الحیاة 

  :ومن خلال هذا نجد أن للأسرة الناتجة عن هذا الزواج معالم ثلاث و هي 
  .قیام الرابطة بین رجل و امرأة یقصد بها الدوام  – 1



 3 

 .نشئ مجموعة من الحقوق و الواجبات المتبادلة بین أفراد هذه الأسرة  – 2
وذلك عن طریق إبراز , المجتمع بهذه الرابطة و ما ینتج عنها بصورة او أخرى  إعتراف– 3

 .خاصة الإعلان و الإعلام و لا یتم ذلك إلا بواسطة الإشهاد , أركان و شروط عقد الزواج 
بحسب المتفق علیه منه  , سم فقهاء الشریعة الإسلامیة شروط الزواج إلى أربعة أنواع قفقد 

فهي شروط صحة  , و إن توقف علیها صحته , عقاده فهي شروط انعقاد فإن توقف علیها ان
و قد سوى عامة الفقهاء بین , فهي شروط نفاذ أو لزوم , و إن توقف علیها نفاذه أو لزومه 

: و لم یعترفوا للعقد إلا بمرتبتین هما , و لم یفرقوا بینهما , نعقاد شروط الصحة و الا
ى خلاف الحنفیة الذین جعلوا الصحة مرتبة وسطى بینهما عل, نعقاد نعقاد أو عدم الاالا

ــح ببعـــر الصحیــــد غیـــرف للعقـــحیث یعت   دون غیر المنعقد , مونه الفاسد ـو یس, ام ـــض الأحكـ
فإن المسائل الفقهیة التى وقعت , وعلى غرار إتفاق الفقهاء و اختلافهم , و یسمونه الباطل 

لفقه الإسلامي مسألة الإشهاد على النكاح و في هذا الصدد یقول مورد الخلاف بین مذاهب ا
و لهذا , و مقاصده شریفة , خطره كبیر , إن النكاح عقد عظیم: " شمس الدین السرخسي 

 .من بین سائرالمعاوضات أظهر الشرع خطره باشتراط الشاهدین فیه 
عقد النكاح له انعكاسه فإن إختلاف الفقهاء في اشتراط الإشهاد في , و انطلاقا من هذا 

 .على مستوى التشریعات و القوانین العربیة 
و انطلاقا مما سبق ذكره سوف نتعرض للمقصود بالإشهاد في الفقه الإسلامي في عقد 

و إظهار حقیقته بالإضافة إلى تحدید شروط صحته خاصة أن فقهاء الشریعة ,حالنكا
الإسلامیة و إن كانوا قد اتفقوا على شروط معینة إلا أنهم اختلفوا في شروط أخرى تتعلق 

كما أنهم إختلفوا أصلا باعتبار الشهادة شرطا أم لا ؟ شرط صحة أو شرط , بصفة الشاهد 
 .تمام ؟ 

إختلاف فقهاء المذاهب الإسلامیة , اطأ الشهود على كتمان عقد الزواجكما أثارت مسألة تو 
رغم إنعقاد النكاح صحیحا و بهذا فإن موقف الفقهاء في هذه المسائل بین الإتفاقو الإختلاف  
جعل المشرع الجزائري في قانونه المتعلق بالأسرة یختلف إتجاهه في المسألة الواحدة خاصة 
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فمن الركن إلى الشرط متداركا ذلك بعد ,الزواج موضوع بحثنا  في مسألة الشهادة في عقد
 27/02/2005المؤرخ في  05/02و كان ذلك من خلال الأمر , حوالي عشرین سنة 

  .المعدل لقانون الأسرة الجزائري 
 .و هذا ما أدى بالقضاء الجزائري التراجع مؤخرا عن ذلك في قراراته الحدیثة 

یرجع في , تلاف موقف القضاء الجزائري في مسألة الإشهاد في اخ إلا أن السبب الرئیسي
و التى تحیل القاضي على أحكام  الشریعة , من قانون الأسرة  222حقیقته الى نص المادة 

على غرار القوانین العربیة الأخرى التى , في كل ما لم ینص علیه هذا القانون , الإسلامیة
كالمشرع المغربي الذي أحال القاضي على , أحالت قضاءها على مذهب معین دون غیره 

و نظرا للإختلافات الفقهیة , و المشرع السوري على المذهب الحنفي , المذهب المالكي 
و في ظل غیاب نص قانوني یحدد المذهب ,  مثلما هو الحال في موضوع بحثنا , الكبیرة 

  .الذي یحال القاضي إلیه 
  :الإشكالیة 

  :حاولنا ان نعالج هذا الموضوع انطلاقا من الاشكالیة التالیة , ومن خلال ما سبق ذكره 
ــلامي مـــالج الفقه الإســـكیف ع -  كامه ؟ـــاد في عقد النكاح ؟ و ماهي أحــسألة إشتراط الإشهـ
ماهو موقف المشرع الجزائري من الإشهاد و أحكامه في عقدالزواج على ضوء مذاهب  -

 الفقه الإسلامي ؟
ایة التعدیل الجدید لقانون الأسرة الجزائري في تنظیم مسائل الإشهاد ؟ و ما ما مدى  كف -

 موقف القضاء الجزائري و القانون المقارن ؟
  

  :أسباب إختیار الموضوع 
 :الأسباب الشخصیة 
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و محاولة الإلمام بجمیع ما یخص , الرغبة في دراسة تخصص الأحوال الشخصیة /  1
 .خاصة المواضیع المختلف فیها فقها و قانونا و قضاءا قضایا الأسرة 

و یتجلى ذلك من خلال عدم وجود , هتمام الباحثین و الدارسین في هذا الموضوع اقلة /  2
  .بحوث و دراسات سابقة من رسائل أكادیمیة و علمیة 

 :الأسباب الموضوعیة 
آثار خطیرة في حالة عدم إثباته و ما ینتج عنه من , نتشار ما یسمى بزواج السر اكثرة /  1

 .خاصة و نحن في زمن ضعف الوازع الدیني 
ــالعد الزواج ـألة إثبات عقــوع البحث بمســاط موضـــإرتب/  2 یحا شرعا ــد صحـــالذي یع, رفي ـ

 .إلا أن إثباته لا یتم إلا بواسطة الشهود و أمام القضاء , و قانونا 
الذي غیر أحكام أركان و شروط عقد  05/02ي بالأمر تعدیل قانون الأسرة الجزائر /  3

 .الزواج 
مما أدى إلى الرجوع , سكوت المشرع عن بعض الأحكام الخاصة بموضوع البحث /  4

من خلال استقراء قراراتها المختلفة بحسب المذهب , للإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا 
 .الفقهي المتفق

ــون الأســــة قانـــحاج/  5 هیة المختلفة ـــالجزائري لمذكرة إیضاحیة تحدد أحكام المسائل الفقرة ـ
 .و المذهب المتبع 

في قصور قانون الأسرة الجزائري في جمع و إلمام بعض الأحكام المتعلقة بمواده /  6
  .و قانون الحالة المدنیة , القوانین كالقانون المدني 

  : المنهج المتبع 
 :ستقرائي التحلیلي المقارن منهج الاسأستعمل في موضوع هذا البحث ال

ستقراء المسائل الفقهیة من المذاهب الفقهیة المختلفة و ذلك بالإستناد إلى لا:ستقرائي الا/ أ
 .مصادرها من القرآن و السنة النبویة 
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سأتطرق بواسطة هذا المنهج إلى تحلیل نصوص قانون الأسرة الجزائري  -: التحلیلي / ب
 .للمشرع الجزائري و الخلفیة الفقهیة 

بیان مختلف الأحكام الفقهیة في المسائل المختلف فیها مع تو ضیح   -                 
.وقف القانون و القضاء الجزائري في ذلك م  

  : سأعتمد على هذا المنهج لبیان مایلي : المقارن / ج 
  .و ترجیح الأنسبمقارنة أقوال فقهاء المذاهب الإسلامیة المختلفة فیما بینها  -             
  مع موقف , مقارنة موقف القانون الجزائري في بعض الأحكام و المسائل  -             

  .الفقه الإسلامي                 
  .لمذهب المتبع الإجتهاد القضائي الجزائري في إختیار ا مقارنة مدى إنسجام -             
  مقارنة قانون الأسرة الجزائري في بعض المسائل مع القوانین العربیة الأخرى -             

 : ث ــة البحـــخط
  : توضیح معالمه وأهدافه الخطة التالیة لو لقد صممت لدراسة هذا البحث و 

    مفهوم الإشهاد في عقد الزواج في الفقه الإسلامي و في قانون الأسرة : الفصل الأول 
 الجزائري

 المقصود بالإشهاد في عقد الزواج: المبحث الأول 
  تعریف الشهادة و سندها الشرعي:  المطلب الأول

  حقیقة الشهادة في عقد الزواج :المطلب الثاني 
  شروط صحة الإشهاد في عقد الزواج  :المبحث الثاني 

  أحكام عامة متعلقة بالشهود: المطلب الأول 
 الزواج شروط الشهود في عقد: المطلب الثاني 

أحكام الإشهاد في عقد الزواج في الفقه الإسلامي و في قانون الأسرة : الفصل الثاني 
 الجزائري

  سلامي حكم الإشهاد في عقد النكاح في الفقه الإ: المبحث الأول 
  موقف الفقهاء من إشتراط الإشهاد :المطلب الأول 
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  حكم كتمان الشهود لعقد النكاح: المطلب الثاني 
  حكم الإشهاد في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري : المبحث الثاني 

  حكم الإشهاد في انعقاد عقد الزواج: المطلب الأول 
  الزواجحكم الإشهاد في إثبات عقد : المطلب الثاني 

  : الإقتراحات
  :الخاتمة 

  
  



 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
 

مفهوم الإشهاد في عقد الزواج  
في الفقه الإسلامي و في قـانون  

  الأسرة الجزائري



 الإشهاد في عقد الزواج                                                                     الفصل الأول
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مفهوم الإشهاد في عقد الزواج في الفقه الإسلامي و في قانون :الفصل الأول 
 يالأسرة الجزائر 

ـــــسلامي بالعقد عمالفقه الإهتم القد  حیث أن العقد هو أهم ,بعقد الزواج خصوصا و  ,وماـ
فإن له ,و العقد هو اتفاق إرادتین على إنشاء التزام معین أما عقد الزواج ,مصادر الالتزام 

العقد طبیعة خاصة جعلته عقدا منفردا في تعریفه و أركانه و شروطه التى قد تختلف عن 
فإن فقد الركن بطل العقد و قد ,أما الركن فهو الجزء من العقد الذي لا یوجد إلا به ف, عموما
ـــركنا في عقد الزواج فإذا تحقق الرك) الإیجاب و القبول ( على أن الصیغة  الفقهاءاتفق  ــــ ن ـــ

ــــو الشرط هو ما یتوقف علیه وجود الشيء كان خارج, وجب توفر شروطه   ا عن حقیقته ـــــــ
ـــشروط نفاذ و ش ,وتنقسم شروط عقد الزواج إلى شروط انعقاد و شروط صحة  روط لزوم  ــ

ــــفحتى یكون العقد ص, و تندرج الشهادة في عقد الزواج ضمن شروط صحته  ــــ ــــ ــــ حیحا غیر ــ
  :فاسدا یجب أن تتوفر فیه شرطین 

  .أن تكون المرأة محلا للنكاح : أولا  
 .هود و كحد أدنى شاهدین حضور الش:  ثانیا 

كما نصت , و قد نص قانون الاسرة الجزائري على الاشهاد في عقد الزواج في كتاب الزواج 
ن,القوانین العربیة في قوانینها في باب النكاح على مسألة الاشهاد  اختلفت آراء الفقهاء في  وإ

 .بعض الجوانب الخاصة بالشهادة في عقد النكاح 
ـــــشهنتطرق للإ ومن خلال هذا الفصل ـــساد في عقد الزواج في الفقه الإـــ ــــ ــــ ــــ لامي و في قانون ـ

 :و ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین  في, سرة الجزائري الأ
  . المقصود بالإشهاد في عقد النكاح :ول المبحث الأ 

  .عقد النكاح شروط صحة الاشهاد في  : المبحث الثاني 
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 سرةسلامیو في قانون الأشهاد في عقد الزواج في الفقه الإالمقصود بالإ: ول المبحث الأ 
 الجزائري

فمتى , رفین ـــإن من أهم خصائص العقود في الفقه الاسلامي قیامها على التراضي بین الط
و خرج , ا الذي یعبر عن إیجاب أحد الطرفین و قبول الطرف الآخر انعقد العقد ــــوجد الرض
ــــشورته یحتاج لصحته الى الإـــــد الزواج بسبب خطـــلكن عق, ود ــــالوج حیزبذلك الى  هاد ــــ

اجته ــــكما یعتبر عقدا شكلیا لح, ا من طرفیه ــإذ یعتبر عقدا رضائیا لقیامه على الرض, علیه 
  .إلى الاعلان و التوثیق 

ـــو نظرا لأهمی ــــ ـــة الاشهــ ـــحالأل و مسائ, عقد الزواج بصفة خاصة  اد فيــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وال ــ
 :نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبین , عامة  بصفةالشخصیة 

  الشهادة و سندها الشرعي تعریف  :ولالمطلب الأ
  .حقیقة الشهادة في عقد النكاح  : المطلب الثاني
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  و سندها الشرعي تعریف الشهادة في عقد النكاح :  ول المطلب الأ 
 صطلاحيلإالتعریف اللغوي و ا:  الفرع الأول 

ــالشهادة مصدر أص: لغة  ــأو أص, أي علم  ,شهد  ,لهــــ ــــل یدل على حضور و علــ م و ـــ
ـــــومن ذلك فإن الشه, علامإ ــــ ــــ ــــمع الأصـــادة تجـــ ـــى ذكــــــول التـ ــرت من الحضــ ــــ ــــ ــــ ــور ـ ــــ ــــ ــــ   لمو العـ
ـــــوهي مشتق, 1و الإعلام   ــــ ـــة من الشهــ ــــ ــــ ــــ  فیقال شهده شهدا أي حضورا ,ود بمعنى الحضور ـ
ــــلقوله تعال , َصُمْهُ ﴿: ىـــ هْرَ فـَلْي نكُمُ الشَّ ن شَهِدَ مِ  .2﴾ فَمَ

ــــو كذلك هي مشتق ــــالمشاهة من ــ ـــــدة بمعنى المعایــــ ــــ ـــــو المشهد هو محضر الن, ة ـــــنـــ ــــ  3.اس ـ
ا في ــــــفنجد أنها تتفق جمیع, عرفت الشهادة عند المذاهب الفقهیة عدة تعریفات :إصطلاحا 

 4:لفاظ المعنى و إن اختلفت الأ
  "في مجلس القضاء ثبات حق بلفظ الشهادة إخبار صدق لإ"تعریف الأحناف /  أ 

  "خبار یتعلق بمعین إ"تعریف المالكیة / ب 
  "إخبار الشخص بحق غیره بلفظ خاص " تعریف الشافعیة /  ج 
 ".خبار بما علمه بلفظ خاص الإ" تعریف الحنابلة / د 

ــــنه أوضح و شاممن بین تلك التعریفات لأ أن تعریف الأحناف هو التعریف المختارإلا  ــــ ل ـــــــــ
وهو صدور " إخبار "و یوضح ذلك من خلال شرحه فقولهم , من غیره  أكثرلمعاني الشهادة 

 .صادقا أو كاذبا  سواء كان, علام الى آخر على سبیل الإكلام من شخص 
ــــــخبار الكخبار الى صدق لإخراج الإإضافة الإ" صدق"و قولهم  " بات حق ثلإ"اذب و قولهم ـــــ

ـــبلفظ الشه"قولهم و , نكار قید یخرج الإ الدلالة على أن الشهادة لا بد " ادة في مجلس القضاء ـ
 .أن تؤدى في مجلس قضاء 

                                                             
  ) . 4/2348ج (,  1994, دار الفكر, بیروت ,  لسان العرب, ابن منظور  - 1
  ) . 158( الآیة الكریمة , سورة البقرة -2
  . 1ص , موقع مسلم ,  مقال الشهادة في عقد النكاح, عبد الرحمان بن عبد االله بن مخضوب  -3
  . 1ص ,  2009, جامعة الأزهر , غزة ,  أحكام الشهادة على النكاح في الفقه الإسلامي, مازن مصباح الصباح   -4
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الشهود بالبینة لوضوح البیان و لعلو و ارتفاع  يو قد سم" البینة"قد یقصد بشهادة الشهود  و 
ـــشكالإ ــالقرآن الكة لم تأت قط في ـــــــوقد قال ابن القیم أن البین, ال بشهادتهم ــ ــ ــــ ــــــریم مراد بـــ ــــ ها ـ

 1.الشاهدان 
  هادةـــبار بحق للغیر فهو الشـــخالإلاف الأداء فان كان ـــفت التعاریف بسبب اختــــختلا نإو  -
ـــخبن كان الإإو  ــــ ــــ خبار بحق للمخبر إن كان إار بحق للمخبر على آخر فهو الدعوى و ــــــــ

و إنما هي تحمل , أما في عقد النكاح فلیست الشهادة إخبارا , إقرار على نفسه فهو 
ـــللش فلا تكون , داء لها في مجلس القضاء عند الحاجة أثم ,هادة أولا لصحة العقد ـــ
ـــالش ـــــ ــــ  2.هادة ملزمة بدون قضاء ـــ

 سرة الجزائري المقصود بالشهادة على الزواج في قانون الأ:  الثانيالفرع 
ــن الرضا لیس وحده كافیا لصحة عقد الزواج في نظر المشرع الجإ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ إذ لا بد من , زائري ـ

وذلك لأن عقدالزواج , حضور الشاهدین لإخراج الزواج من حدود السریة و إعلانه و إشهاره 
ــــــولما یترتب علیه من مصالح دنیوی, له خطره القانوني و الاجتماعي  ــدینی ة وــ ـــــ ة وحقوق و ــــ

ب إعلانه للناس و إخراجه من حدود الكتمان ــــإلتزامات متبادلة بین الزوجین إذ كان من الواج
 3.حتى لا یلتبس بالزنا ولا تكون علاقة الرجل بامرأته محل شبهة أو سوء ظن

ــــــكما ترفع الشبهات و الشكوك بالشه ــــ ــــ أعلنوا  ":االله علیه و سلم ىلعلان لقوله صادة و الإــــــ
فصل ما بین الحرام و  ":االله علیه و سلم  ىو كذا قوله صل ,"النكاح و اضربوا علیه بالدف 

 ."الحلال الدف و الصوت

                                                             
  .2012,  1دفعة , محاضرات قدمت لطلبة السنة الاولى ماستر,  الرابطة الزوجیة, عز الدین مسعود - 1
  .10ص , المقال السابق , عبد الرحمان بن عبد االله بن مخضوب  - 2
, دیوان المطبوعات الجامعیة , الجزائر ,أحكام الزواج ,  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري, العربي بلحاج  –3

  .252ص , 1الجزء ,  2010
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أمام عتمادعلیهاضافة الى ذلك فإن الاشهاد على الزواج یمثل وسیلة إثبات هامة یجوز الإبالإ
ــــالقض ــــ ــــ ــــ ــــــالرابطة الزوجیة في حالة جحود أحد الزوجین للعلاقاء للحكم بوجود ــ ــــ ــــ ــــ ة الزوجیة ــــ

 1.الصحیحة 
ـــحض , أ. مكرر ق 9و قد اشترط المشرع الجزائري في المادة  - ــــ ــــ ور شاهدین لصحة عقد ــــ

ـــالزواج و بأن یسمع الش ــــ ــــ ــــ ــــــاهدان معا كلام المتعــ یفهما المراد منه حتى یتحقق  و أن ,اقدینــ
 .شهار علان و الإوهو الإالغرض من الشهادة 

ن الزواج الشرعي یقوم على العلانیة و الشهرة و مراعاة أ و قد استقر اجتهاد المحكمة العلیا
ــــــشهانه و أن المراد بالإــــروطه و أركـش ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــادعلى الزواج حضور الشهــ ــــ  قدـــمجلس الع ود فيـــ
 2.یجاب و القبول و أنه تم تبادل الإفادة بأنه حدد فیه الصداق للإ 

ــــعقدالزواج عن سائرالعقود المدنیبه  متازإشهاد و بهذا فإن اشتراط الإ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة الأخـــ و ذلك  ,رىـ
ــله و لخطـــرف محــلش ـــــورة آثاره المتعلقـــ ــــ ــــ ــــثبوت النسك,الأنساب ة بالأعراض وــ رث ب و الإـــ

 .و الحرمات و غیرها 
 شهاد في عقد الزواج السند الشرعي للإ:  الثالثالفرع 

و جعله الطریق الوحید و الشرعي لحل علاقة الرجل بالمرأة ,لقد دعى الشارع الحكیم للزواج 
ــــلزوجو قد سماه بالمیثاق الغلیظ بالنظر لآثاره سواء بین ا, نظرا لخطورته  ین أو غیرهما من ــ

ــــمیراث و غیرها من الحقوق المترتبوالخلال اثبات النسب و وجوب الحرمة  ــــ ولأهمیة , ة عنه ــ
ــاح حث الرسول صـــــالعقد أي النك ــــ ــــ ـــشهاالله علیه و سلم على وجوب الإ ىلـــ ــــ ــــ ــــ ــــ في , اد علیهــــ

 :الأحادیث التالیة 
لا نكاح إلا بولي و  ": االله علیه و سلم قال  ىعائشة رضي االله عنها أن الرسول صلعن و 

 .3"شاهدي عدل 
                                                             

  .253ص , المرجع السابق  ,أحكام الزواج ,العربي بلحاج  – 1
  .غیر منشور ,  962328ملف رقم ,  28/09/1993, ش .أ. غ, المحكمة العلیا –2
  .202ص , 13719حدیث رقم ,1424/2003,  3ط, بیروت , دار الكتب العلمیة ,  السنن الكبرى, البیهقي - 3
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ــــأن الرسول ص رضي االله عنه وعن ابن عباس ـــــالبغایا ال ": االله علیه و سلم قال  ىلــ لاتي ـ
 . "1ینكحن أنفسهن بغیر بینة 

ــعنه ص, وعن عائشة  ــــ الولي و : لا بد في النكاح من أربعة  ": االله علیه و سلم قال  ىلـــــــ
 .رواه الدارقطني  "الزوج  و الشاهدان 

ــــو قال علیه الص و اضربوا علیه , أعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد  ":لاة و السلام ـ
ــباب ما جاء في إع,  رواه الترمیذي "بالدفوف ـــابوبكر رضو قال  ,لان النكاحـــــ ــــ  ي االله عنهـ
 ."حتى یعلن و یشهد علیه , لا یجوز نكاح السر  ":االله علیه و سلم  ىقال صل

 حقیقة الشهادة في عقد النكاح : المطلب الثاني 
ـــو قد عرفت الش, لا تختلف الشهادة في عقد النكاح عن معناها الحقیقي و الشرعي  ــــ ــــ ــــ هادة ـــ

ـــشاهده أو سمعه الشخبار لما إبأنها  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأن النكاح عقد ینعقد بإیجو بما ,اهد ــ اب و قبول ــــــــ
ضافة الى ذن الزوجة بالإإكما یتناول هذا العقد مسألة رضا و , صادرین من كلا المتعاقدین 

 شهاد على كل هذه الأمور ؟فهل تتطلب الشهادة في عقد النكاح الإ, المهر 
  شهاد على الإیجاب و القبول و المهر الإ:ول الفرع الأ 

 شهاد على الإیجاب و القبول الإ :أولا 
ــــلقد اتفق الفقه ــــ ــــ ــــ ــــبما یصاغ منه" النكاح " و " الزواج "اء على أن الزواج ینعقد بلفظي ــــ ما ــــــ

لأنهما اللفظان الموضوعان في اللغة الشرعیة للدلالة على هذا العقد , لفظ الإیجاب و القبول 
 2.ثر نصوص القرآن و السنة ي أكالمستعملان فوهما ,تخصیصا 

لا بد أن یسمع الشاهدان ما , على الإیجاب و القبول في عقد النكاح شهاد و لكي یتحقق الإ
ـــجاب و قبول أو بسماع الإیجاب دون القبول أو العیصدر من كلا المتعاقدین من إی   3.كس ـــ

 
                                                             

  .204ص , 13723حدیث رقم  ,المرجع السابق , البیهقي –1
  .41ص , م  1975/ه  1377, بیروت ,  الأحوال الشخصیة, محمد أبو زهرة  – 2
, دار الكتب العلمیة , بیروت , بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع , علاء الدین أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي  –3

  . 255ص , الجزء الثاني ,  1986طبعة 
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 شهاد على المهر الإ:ثانیا 
ــــــجاب و القبـــسمع الشاهدان مع الإی إذا ــمع الع, ول ذكر الصداق شهدا به و بالعقد ــــ لم أن ـــــ

ــــتسمیة الص ـــداق في العــ احَ  ﴿:بدون تسمیة صحیح لقوله تعالى قدــــوأن الع, قد سنة ــــ لاَّ جُنَ
رِيضَةً  فْرِضُوا لَهُنَّ فَ ا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تـَ َ مَ كُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء  .1 ﴾ عَلَيْ

ــــفإذا سمي المهر في عقد الن ــــ هاد علیه دفعت هذه الشهادة الخصومة و أثبتت ـــــشكاح وتم الإــ
 .حق الزوجین 

 :الجزائري  القضاءموقف  - 
شهاد على مسألة الإلم ینص , سرة المعدل إذا كان المشرع الجزائري من خلال مواد قانون الأ

ــول في عقد الزواج على غرار بعض القوانین العربیة كالقانون الســـــعلى الإیجاب و القب وري  ـــ
ــفإن القضاء الجزائري تص ــــ ــــ بالرجوع إلى   , أ. ق 22خلال نص المادة دى لهذه المسألة من ـ

 : أحكام الشریعة الاسلامیة وجاء فیه قرار المحكمة العلیا مایلي 
ـــــحیث أن الزواج لا یثبت إلا بشه ــــ ادة شاهدین عدلین و أن كل إمرأة تدعي أن فلان تزوجها ــــ

ــد أن تثبـــــفلا ب ــــــت ذلك بشهــ   د یشهد بأنه حضر العقد اهم تأت بأي شود و الطاعنة لــادة الشهــ
 2.و سمع الإیجاب و القبول 

  شهاد على رضاو إذن الزوجة الإ:الفرع الثاني
 شهاد على إذن الزوجة الإ :أولا 
ـــــن الرسول صأحدیث أبي هریرة , ذن الزوجة في عقد النكاح إصل في الأ االله علیه وسلم  ىلـ

ــو لا تنكح ال,تأمرــــــكح الأیم حتى تسلا تن ":قال  ــــ  ذنها ؟إوكیف : قالوا , بكر حتى تستأذن ـــ
 3."أن تسكت : قال 

                                                             
  ) .236( الآیة الكریمة , سورة البقرة  – 1
  . 48ص , 1992, 1العدد, 11/12/1989بتاریخ , 55706ملف رقم ,المجلة القضائیة , المحكمة العلیا   - 2
دار , القاهرة , المجلد الثالث , باب لا ینكح الأب و غیره البكر و الثیب إلا برضاها ,  كتاب النكاح, صحیح البخاري  – 3

  ) .5136/ 42(دیث رقم ح, الحدیث 
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ــــشو مسألة الإ  ــــ ــــ ــــ و على ذن الزوجة فهو شرط لصحة عقد النكاح إذا كانت كبیرة إهاد على ــــ
ـــــظهر من الأقالأ ــــ ــــ ــــ ــــ الفقهاء لا بد من معرفة الشهود و لذا قال بعض , وال في البكر الكبیرة ـــ

فإذا رفضت   , 1اسمها و نسبها أو یشهدان على صوتها برؤیة وجهها بأن تكشف لهم النقاب
ا كالأعمام ـــهد على العقد أقاربهــــن یشأكان أولى اد ـــــشهالمرأة كشف وجهها و حتى یتحقق الإ

 .أو الأخوال حتى یمیزوا صوتها أو لیروا وجهها 
كاح ـــــشهاد على إذن الزوجة قبل النأن الإ -رحمه االله  -سلام ابن تیمیة شیخ الإو یرى <<

ربعة إلا وجها ضعیفا عند ة الأـــلیس شرطا من شروط صحة النكاح في المذاهب الفقهی
ــــــالشافعیة و الحنابل اد على ـــــشهالى الإلا تفتقر صحة النكاح " ة جاء في مجموع الفتاوى ـــــ

ـــــمرأة قبل النكاح إلا وجها ضعیفا في مذهب الشافعاذن ال ــــ ــــ إذا قال :  بل قال, ي و أحمد ـــ
 >>2.أذنت لي جاز عقد النكاح و الشهادة على الولي و الزوج : الولي 
 شهاد على رضا الزوجة الإ: ثانیا 

ــــــشهذهب الشافعیة و الحنابلة إلى أن الإ ــــ نى غمستحب فجاء في م اد على رضا الزوجة أمرــــ
ـــالمح ــــ   رضیت أو أذنت فیه : ها ولقللى رضا المرأة بالنكاح عشهاد و یستحب الإ: تاج ــــ

 شهادة عمودي النسب في عقد النكاح : الفرع الثالث 
اختلف الفقهاء فیما إذا كان الشاهدان في عقد النكاح من فروع أو أصول الزوجین أوكان من 

  3:الموجب لعقد النكاح وهو الولي فانقسموا فیما یلي إلى مذهبین فروع أو أصول 
  
 

                                                             
ص , م  1990/ه  1411, الجزء الثامن , دار الفكر ,  البنایة في شرح الهدایة, أبى محمد  محمود بن أحمد العیني –1

512 .  
  .145ص , المرجع السابق, مازن مصباح الصباح –2
  .146ص , المرجع نفسه - 3
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 : رأي المذهب الأول 
ـــــذهب أصحابه إلى القول بانعقاد النك ــــ ــــ اح بشهادة عمودي النسب للزوجین أو عمودي نسب ـــــ

ـــــــالول ــــ ــــو الصحیح عند الشافعی, و ممن ذهب إلى ذلك الحنفیة, ي ـ ــــ  لة ــــووجه عند الحناب, ة ـــــ
ـــــو اختاره ابن قدام ــــ ــــ ــــ ــــ   . 1ةــ

 :أدلة المذهب الأول 
ـــــــسإ/ 1 ـــتدلالا بالحدیث النبوي الشــ ــــ الذي لم   "2لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ":ریف ــــ

 .فالحكم عام یتناول أي شاهدین , یرد ما یخصص هذان الشاهدان 
ـــــإن الفقهاء اشترطوا العدال/ 2 ـــــفإن كان الأصول و الفروع عدولا فهم أه , ة في الشهودــــ ــــ ـــــ لا ـ

 .للشهادة في أي عقد نكاح 
 :رأي المذهب الثاني  

ـــــــذهب أصحابه إلى القول بعدم انعقاد الن ــالن يكاح بشهادة عمودـــ ــــ للزوجین أو عمودي  ,سبـــ
 .ووجه عند الشافعیة , وهو مذهب الحنابلة  ,نسب الولي

 :أدلة المذهب الثاني  
ــــو لقول الرسول ص ,لا تقبل شهادة الأب لإبنه أو العكس للتهمة/ 1 ــــ ــــ ــــ االله علیه سلم في  ىلــــ

ــــــحدیث عائش ــــ ولا , و لا مجلود حدا و لا مجلودة , ة ــــلا تجوز شهادة خائن و لاخائن ": ة ـــ
ـــــلأخیه و لا مجرب شهغمر ذي  ــــ ــــ ع أهل البیت لهم و لا ضنین في ولاء و لا ـــــادة و لا القانـ
 ."3قرابة

                                                             
  . 123ص , المجلد التاسع ,  2004, دار الحدیث , القاهرة ,  المغنى ,ابن قدامة المقدسي– 1
  . 202ص , 13719حدیث رقم , المرجع السابق , البیهقي  - 2
  .123ص ,  نفسهالمرجع , ابن قدامة المقدسي  –3
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ب ـفي شهادته بسب متهم  فإن كل شاهد" في ولاء و لا قرابة 1و لا ضنین "تدلالا لقوله ــو اس
ـــالقراب ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــفلا تقبل شهادة أصل لفرع أو العكس ولا ینع, ة ترد شهادته لما فیها من تهمة ـ ــــ قد ــــ

 .بها عقد النكاح 
  :2ح ــــــــــــــــــــــــــة و الترجیــــــــــــالمناقش

 : مناقشة المذهب الأول 
موال ذلك لأن الشهادة في الأ,موال و الشهادة على عقد النكاح هناك فرق بین الشهادة في الأ

ــتوجد فیها التهمة فربما یشهد الأص ــــ ــــ ــــ فتحصل منفعة للمشهود له بشهادة  ,ل للفرع أو العكســـ
ــــالش ــــــإذ أن الشهادة في عقد الن, فتنتفي تلك الشبهة  أما الشهادة في عقد النكاح, اهد ـــ ــــ ــــ كاح ـ

 .لا ترد تلك الشهادة بل تقبل في عقد النكاح و ,قا للعقد و لا تجر منفعة للمشهود لهـــیتعد توث
 : مناقشة المذهب الثاني

اج به ولو سلمنا بصحته فإن عدم قبول الشهادة ــــــة ضعیف لا یصلح للإحتجــإن حدیث عائش
ـــبسبب التهم ــــعقد النكاح فلا مانع من الشهة التي نفي ثبوتها في ـــــ أي  , ادة على عقد النكاحـــ

 .شهادة الأصل للفرع أو العكس 
 :یح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترج

ـــبعد ذكر رأي المذهبین و أدلتهما و مناقشته المذهب القائل بقبول شهادة  یتبین رجحان ,  ماـــــ
ـــالفروع للأصول أو العك ــــــ ــــ ستدل به ذیأو ذلك بوضوح و دلالة الحدیث ال, س في عقد النكاح ـ
 .أصحاب المذهب الأول 

ـــطإإن الحدیث جاء على / 1 ــــ ــــ إذا , سواء شهادة الفرع للأصل أو العكس , لاقه في شهادة ـــ
 .توفرت لشروط الشهود 

                                                             
أحكام العلاقة الزوجیة على مذهب السادة , أبي بكر الحسن بن حسن الكشناویالكسادي : الضنین هو المتهم :أنظر –1

  . 83ص , م 2010/ ه  1431 , 1ط , المالكیة 
  .  148 – 147ص , المرجع السابق , مازن مصباح الصباح  –2
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ــــل تحقق مصلحإن شهادة الاصول و الفروع في عقد النكاح لا تهمة فیها ب/ 2 ــــ ة هي زیادة ـــــــ
 .ال المعقود علیها بحمعرفتهم  نفضلا ع, التوثیق 

ـــــادتهم تیســفي شه/ 3 ــــ ـــــــلنعلى ا یراـ ــــاسورفعــ ــــ ــــ ـــــورهم ووجــــلحض , رج عنهمـللح اـ ودهم في ـــ
  .لس العقد ـجـــــــم

 :موقف المشرع الجزائري 
ــلقد أخذ الم ـــ ــــ ــــ ـــــفي مسألة إنعقاد عقد النكاح بش ,  ولشرع الجزائري برأي المذهب الأــــ ــــ ــــ هادة ـــ

باستثناء الفروع و قد نص على ذلك , ودي النسب سواء بالنسبة للزوجین أو نسب الولي ــــــعم
ــبموج ــــم المعدل بموج.إ .ق 64ب المادة ــــــ   2008فبرایر  25ي المؤرخ ف 08/09ب قانون ـ

ــــــفي الم ــــ ــــ ـــــ یجوز سلا":التى تنص  153ادة ــــ ــــ ماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو ـ
 .مصاهرة مع أحد الخصوم

ـــــلا یجوز سماع ش ــــ لو كان مطلقا  و ,وم في القضیة التى تعني زوجه ــادة زوج أحد الخصهـــ
 .و الأخوات و أبناء العمومة لأحد الخصوم خوة لا یجوز قبول شهادة الإ

ــــــغیر أن الأش ــــ ــــخاص المذكــ ــــ ــــ ــمورین في هذه الـــ یجوز سماعهم في  –باستثناء الفروع  –ة ادــــ
 ."القضایا الخاصة بحالة الأشخاص و الطلاقَ 

ــحی ــــ ــــث میــــــ ـــمشز الـــ ــرع الجزائــــ ـــ ــــ ــــ   وال ما یسمى بالمعاملات المالیة ــــــفي الأمادة ــــن الشهري بیـــ
ــــو الشه  ــــ ــــ ــــ مادام عقد الزواج یندرج ضمن حالة , ادة في مسائل أحوال الأشخاص ـــ

 .اء الأبناء نالأشخاص  فإنه یجوز سماع الأقارب و الأصهار باستث
 :موقف القضاء الجزائري 

ــــــجتهاد المحكر استقإ ــــ ــــ ــــ الأصهار في عقد الزواج   مة العلیا بالنسبة لمسألة شهادة الأقارب أوـــ
 1:في بعض قراراتها  ومن بینها القرار التالي , ق إ م  2ف / 64نص المادة ستنادا لا

                                                             
  . 175ص , 1999, 55العدد ,   28/10/1997بتاریخ  , 174102ملف رقم , نشرة القضاة, المحكمة العلیا  – 1
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عل فالقرار المطعون فیه استبعد شهادة شقیقي الطاعنة و اعتبر شهادتهما على ـــــحیث أنه بالف
 .ستدلال ل الإسبی

في فقرتها الثانیة تنص على أن الأشخاص المذكورین في المادة  64ادة ـــــــو لكن حیث أن الم
ــــــأي أق ـــهاارب أحد الخصوم أو أصـ  اء یجوز إستدعاؤهمـــــــــعلى عمود النسب باستثناء الأبن هر ــــ

 .لشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة و الطلاق ل
ــــضبالإ - الذي   188707رقم الحدیث للمحكمة العلیا في قرارها  افة إلى الإجتهاد القضائيــــ

 : نص على 
  . 1من المستقر علیه أنه یجوز سماع شهادة الأقارب في قضایا الزواج و الطلاق

  
  
  
  
  
 
  
  
  

 
 
 
 

                                                             
  . 50ص , 2001, عدد خاص ,  17/03/1998بتاریخ , قضائيإجتهاد , المحكمة العلیا –1
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 الزواج عقد شهاد علىشروط صحة الإ: المبحث الثاني 
لما یمیز هذا العقد من حیث خطورته , الزواج عن غیره من العقود  لف الشهادة في عقدــــــتخت

ـــعلى الم و بصفة أخص لما یترتب علیه , وعلى أطرافه بصفة خاصة , ة عامة ـــــجتمع بصفـــ
 .من آثار من نسب و حقوق و غیرها 

إذ لابد أن تتوفر في الشاهد , یحاط لهلابد أن  ,هاد على مثل هذا العقد المتمیزـشلذا فإن الإ 
 .كي تقبل شهادته على العقد, شروط معینة 

 .ضافة إلى أحكام تتعلق بالشهود فقد اختلف الفقهاء في اشتراطها أوعدم ذلك بالإ 
ـــكما أن المش  - ــرع الجــــ ــــ ــــ ــــ التى یجب أنتتوفر الشاهد  زائري لم ینص صراحة على الشروطــ
ــــحتى تقبل شهفی و لكن یمكن استقراؤها من مختلف النصوص القانونیة التي أوردها , هادته ــــ

 .في هذه المسألة و من استقرار إجتهادات المحكمة العلیا 
ث ببیان أحكام متعلقة بالشهود في عقد النكاح مع إختلاف آراء ــــــــو سنتناول في هذا المبح -

ــــالفقه عتبر عقد الزواج ی التى یجب أن تتوفر في الشاهد كيوطو الشر , اء في ذلك من عدمهـــ
 .صحیحا 

 أحكام عامة متعلقة بالشهود :    المطلب الأول 
 شروط الشهود في عقد الزواج :المطلب الثاني 
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 أحكام عامة متعلقة بالشهود :    المطلب الأول 
ــلا ب  ــــ ـــــ ــــ ــــ النكاح شروط معینة كي تقبل شهادته على العقد   د أن تتوفر في الشاهد في عقدـــــــ

و لا نجد , وهو شرط معتبر عند عامة الفقهاء , اهد مكلفا عاقلا بالغا ــكاشتراط أن یكون الش
ــلاف بعض الصفــــــــبینهم بخلاف كبیر ــــــــــفیه إخت ــــ ـــــس و الكالأخر , ات الأخرى كالأصم ــ افر ـــــ

 .ضافة إلى شهادة النساء في عقد النكاح ر الحال بالإستو وم و الأعمى و الفاسق
  ماهو حكم شهادة هؤلاء الشهود في عقد النكاح ؟ف

  شهادة الأصم و الأخرس و الأعمى في عقد النكاح : الأول الفرع 
 شهادة الأصم و الأخرس :  أولا 

ــالصم  ـــ ــــ ــــ ــم هو عدم السماع و الأخـ ـــ و هما صفتان قد تكون  ,1النطقرس هو عدم ـــــــ
 .متلازمتین فیكون الشخص أصم و أخرس و قد تفترقا فیكون أصم أو أخرس فقط 

 : شهادة الأصم / أ 
ـــــاتفقت المذاهب الأربع ــــ ــــ ـــــة على اشتراط السمع في الشـ ــــ من المقرر أن یكون  ذلك أنه, اهد ــ

ــالشاه ـــ ــــ ــــ ــــ ــلی, من كلا المتعاقدین من إیجاب و قبول  د سامع لما یصدرـ ذلك إذا  ىشهد علـــــــ
ــــطلبت شهادته فلا معنى لحضوره لمج لس العقد و ذلك لعدم تحقق معنى الشهادة ذلك لأن ــــ

 .2ثرعقد الزواج عقد خطیر الأ
 3:للفقهاء في قبول شهادته مذهبان:  شهادةالأخرس/ ب 

ــــة ووجه عند الشافعیــــالحنابلرأي الأحناف و : ول المذهب الأ  ــــ ــــ ــــ ــــ و عندهم لا ینعقد عقد ,ة ــ
 .النكاح بشهادة الأخرس 

  
  

                                                             
  . 96ص , 65ص , 1ج, دار الجیل , بیروت , القاموس المحیط , مجد الدین محمد بن یعقوب  – 1
/ ه  1466,  9ط , دار الوراق , بیروت , الزواج و انحلاله ,  شرح قانون الأحوال الشخصیة, مصطفى السباعي  – 2

  . 104ص , م  2001
  .  15ص , المرجع السابق , عبد الرحمان ابن عبد االله ابن المخضوب  – 3
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 :أدلة المذهب الأول 
ــــإن شهادة مفتقرة إلى صری ــــ فإذا طلبت منه الشهادة ,ح اللفظ و الأخرس غیر قادر على ذلك ــ

 .معنى الشهادة في حقه  فلا یتمكن من أدائها فوجوده كعدمه و ذلك لإنتفاء
  .وهو وجه عند الشافعیة ینعقد عقد النكاح بشهادة الأخرس : المذهب الثاني 

 : أدلة المذهب الثاني 
ـــام العبارة فـــشارته مفهومة فإنها تؤدي الغرض فهي حینئذ تقوم مقإرس إذا كانت ـــــإن الأخ ــــ ي ـ
 .الإفهام 
 : 1حـــــــــــــــــــــــــــالترجی
ـــیترج ــــ ـــــح لدى المذهـــــ ــــ على ولكن هذا لیس , خرسفي عقد النكاح ب القائل بقبوله شهادة الأــــ

 : بل یشترط توافر شرطین لقبولها  ,  إطلاقه
ـــــة الماســــــــالحاج: الشرط الأول   ــــ أو أن یكون الشاهد قد تحمل , ا بأن لا یوجد غیرها ــــة إلیهـــ

 .ثم أصبح أخرسا , الشهادة 
ـــأن تفید إشارت: الشرط الثاني  ــــ ط خـــواضحة ب ةـــــبـأو كتا, ه العلم بأن تكون واضحة مفهومة ــــ

 .فإن تخلف أحد الشرطین أو كلاهما فلا تقبل شهادته   ,یده
 الى إذا كان الشاهد أعمى ختلف الفقهاء في صحة عقد النكاح إ:شهادة الأعمى :  ثانیا

  :مذهبین
 : المذهب الأول 

ـــــذهب أصح ــــ ووجه عند , شهادة الأعمى وهم الإمام أحمد بابه إلى القول بصحة عقد النكاح ــــ
  . 2وهو قول ابن حزم الظاهري, الشافعیة 

  
 

                                                             
  . 149ص , المرجع السابق , مازن مصباح الصباح  – 1
  . 397/ 9,دار الآفاق الجدیدة , بیروت , أحكام الشهادات ,  المحلى ,ابن حزم  – 2
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 :أدلة المذهب الأول 
ــــــإن الش/ 1 ــــ ح من ــتفكما تص , اقدینـــدر من كلا المتعـــــهادة على قول یصـــــهادة إنما هي شـــ

ــالمبص در من ـصوال كذلك تصح من الأعمى لسماعه أیضا ما ـــــاعه ما یصدر من أقــــر لسمـ
ذه ـو لأن ه , 1ادة الأعمى إذا كان متیقنا من الصوت و لا یشك فیهــــوتعتبر شه, اقدینـــالمتع

 .الشهادة شهادة على القول فتصح كما تصح في المعاملات 
حق بذلك شهادته على ما استیقنه ــــــویل, الأعمى یصح نكاحه و مبایعته و روایته و أذانه / 2

 .صوات من الأ
ــــدلإن الأ/ 3 أَشْهِ :العدالة لقوله تعالى ادة اشترطت توافر شرطـــــة التى وردت في الشهـــ دُوا ـــــــــوَ

يْ عَ  وَ يمُ ــــذَ أَقِ هَ ــــــدْلٍ مِّنكُمْ وَ ن ــــوا الشَّ مَ مِ الآْخِرِ وَ وْ الْيـَ ـهِ وَ نُ بِاللَّ ؤْمِ ُ ن كَانَ يـ ُوعَظُ بِهِ مَ ِكُمْ ي ل ـهِ ذَ لَّ ِ ادَةَ ل
جًا  خْرَ ل لَّهُ مَ َجْعَ ـهَ ي تَّقِ اللَّ اح إلا ـــــ نكلا ": االله علیه و سلم  ىلص و قوله , ﴾٢الطلاق  ﴿يـَ

 .فلما لا تقبل شهادته  عمى إذا كان شرط العدالة متوفر فیهلأاف "بولي و شاهدي عدل 
 :المذهب الثاني 

وذهب الى ذلك الحنفیة و , عمى ابه إلى القول بعدم صحة عقد النكاح بشهادةالأـــذهب أصح
 .الصحیح في مذهب الشافعي 

 :أدلة المذهب الثاني 
ـــهة وهي عدم تمییز الأصــــــى لوجود الشبــــــلا تقبل شهادة الأعم/ 1 ـــالشبما دامت , وات ـــ ــــ هة ـ

 . 2موجودة فلا تصح شهادته
مى على الأصم في عدم قبول الشهادة للعلة المشتركة بینهما وهي عدم تحقق ـــــعقیاس الأ/ 2

ـــالمعرف ــــ ــــ ـــة التامة للعـ ـــهادة و بالــــفلم یتحقق في كلیهما معنى ال, ن اقدیـــ ــــ  .تالي ترد شهادتهما ــ
 : الترجیح 

 : عمى في عقد النكاح و ذلك للآتي المذهب القائل بصحة شهادة الأیرجح 
                                                             

  . 104ص , المرجع السابق , مصطفى السباعي  – 1
  . 245ص , السابق المرجع , ساني االك– 2
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و السنة التى طلبت الإشهاد على عقد النكاح فهي لم تفرق بین أ دلة من الكتابعموم الأ/ 1
 .مبصر أو أعمى 

الأعمى مكلف عدل إذا تیقن الصوت فقد انتفت الشبهة في شهادته و یكون قد حصل / 2
 .الشهادة العلم المطلوب في 

 :موقف المشرع الجزائري 
في عقد الزواج بصفة عامة سرة على شروط الشاهد لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون الأ

فقد , لى القواعد العامة إو بالأخص بمسألة شهادة الأصم و الأخرس و الأعمى و بالرجوع 
 .ج.م.من ق  1ف/  60نص المشرع الجزائري في المادة 

كما یكون باتخاذ شارة المتداولة عرفا رادة یكون باللفظ و بالكتابة أو بالإالإ عنالتعبیر "
 ."موقف لا تدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

سلامیة فلا تجوز شهادة التى تحیل إلى أحكام الشریعة الإ ج.أ.ق222و بالرجوع الى المادة 
لفوا في ذلك لعدم وجود نص أما الأخرس و الأعمى فاخت, الأصم باتفاق جمیع الفقهاء 

 .صریح في الكتاب و السنة 
 شهادة الكافر و الفاسق في عقد النكاح : الفرع الثاني 

 شهادة الكافر  : أولا
لأن ,أجمع العلماء على أنه إذا كان الزوجان مسلمان فلا ینعقد عقد النكاح بشهادة الكافرین 

ـهُ ﴿لقوله تعالى , فلا تكون لغیر المسلم على المسلم , الشهادة نوع من الولایة  لَ اللَّ َجْعَ لَن ي وَ
ينَ سَ  نِ رِينَ عَلَى الْمُؤْمِ لْكَافِ ِ يلاً ل   .1 ﴾بِ

 فهل ینعقد الزواج بشهادة الذمي ؟أما إذا كانت الزوجة ذمیة 
 :للفقهاء في هذه المسألة مذهبان 

                                                             
  ).141(الآیة الكریمة , سورة النساء  – 1
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ین وهو قول الشافعي و المذهب عند الحنابلة وهو یلا ینعقد النكاح بشهادة ذم :الأول 
 .1محمد بن الحسن من الحنفیة  و وقال به زفر, مام أحمد المنصوص عن الإ

سواء أكان  , 2و أبي یوسفأبي حنیفة ن وهو قولیبشهادة ذمیینعقد عقد النكاح  :الثاني 
 .من الحنابلة 3الشاهدان موافقین للزوجة في الملة أم مخالفین و هذا قول لأبي الخطاب

القائل بعدم قبول شهادة الكافر في عقد  الأول و یرجح الدكتور مازن الصباح المذهب 
 :النكاح المسلم على الذمیة للآتي 

  .زوجة جائزة فلا تكون كذلك في حق الزوج المسلم أن شهادته و إن كانت في حق ال/ 1
  .وشهادة الكافر غیر جائزة لصریح الآیة , إن الشهادة نوع من الولایة / 2
  .أن نجیز شهادة الكافرعلى مثل هذا العقدیزواج فیه معنى العبادة فلا ینبغإن ال/ 3
  .جائز و في قبول شهادته رفع لمنزلته وهذا غیر إن الكافر لیس عدلا / 4

 : من المادة الثامنة)  ب(الفقرة  نصت  فقد ,سلامیةكما أقر مجمع البحوث الإ
و یكتفي بشهادة كتابیین في زواج , الزوجین مسلمین إذا كان إسلام الشاهدین یشترط "

  .4"المسلم بكتابیة 
 شهادة الفاسق :ثانیا

كل من  <<: قال أبو یوسف حیث  و, ختلف الفقهاء في انعقاد عقد النكاح بشهادة الفاسق إ
من الفواحش التى یجب فیها الحدود وكان یؤدي الفرائض و أخلاق البر فیه أكثر من سلم 

 >>5المعاصي قبلنا شهادته
 : 6و انقسم العلماء الى مذهبین 

                                                             
  . 254 – 253ص /  2ج , المرجع السابق , الكساني – 1
  . 255ص , المرجع نفسه  – 2
  . 123/ 9ج , المرجع السابق , ابن قدامة – 3
  . 89ص ,  1989, دار الجامعة الجدیدة للنشر, الاسكندریة ,  الزواج في الفقه الإسلامي, محمد كمال الدین إمام  - 4
  .  395/ 9ج ,  المرجع السابق, ابن حزم  –5
  . 26ص , المقال السابق , عبد الرحمان ابن عبد االله المخضوب  –6
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وروایة في , لا ینعقد عقد النكاح بشهادة الفاسق وهو مذهب الشافعیة  :المذهب الأول / أ
يْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿:ىالـوله تعــدلوا في ذلك بقـــواستأحمدام ـممذهب الإ وَ أَشْهِدُوا ذَ   ٢الطلاق ﴾وَ
 ."لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ":الشریف  و الحدیث

وهو مذهب أبي حنیفة و روایة في , ینعقد النكاح بشهادة الفاسق :  المذهب الثاني/ ب
في أهلیته كونه ح أهلا لأن یزوج نفسه ولا یقدفاسق واستدلوا على أن ال, مام أحمد مذهب الإ

 .فاسقا فإذا صحت ولایته فمن باب أولى شهادته 
 :المذهب الأول باشتراط العدالة في الشهود و ذلك و یتبین رجحان 

يْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿لة لصریح الآیة الكریمةداأنالأصل فیالشهادة الع وَ أَشْهِدُوا ذَ و  ٢الطلاق ﴾وَ
 ." لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل " لصریح الحدیث 

ذلك لا بد أن یعتبر الفسق مانع من أداء الشهادة إلا أن واقعنا المعاش وكثرة هذا النوع و ل
یفرض اعتبار شهادته لكن بالرجوع الى العرف نجد أن الكثیر من الناس , من الناس 

 .د الزواج و یختارون الأخیار لیشهدوا على عق
 :موقف المشرع الجزائري 

ولكن باستقراء , شاهدي عقد الزواج في لم یعالج المشرع الجزائري مسألة اشتراط العدالة 
أن الزواج لا یثبت إلا بشهادة شاهدي : جاء في قرار لها  بعض قرارات المحكمة العلیا حیث

ندب و " الشیخ خلیل , الجزء الثاني ,  199و في قرار آخر حیث جاء في صفحة , 1عدل
 . 2"شهاد عدل فغیر العدل من مستور و فاسق عدم ا

  شهادة النساء و مستور الحال في عقد النكاح : الفرع الثالث 
  
  
  

                                                             
  . 20ص ,  2008 – 2007, مطبعة طالب ,  شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید, فضیل العیش  – 1
  .52ص, 1992, 3العدد, 02/01/1989بتاریخ ,  51107ملف رقم ,المجلة القضائیة , العلیاالمحكمة  -2
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 شهادة النساء: ولا أ
أما شهادة النساء , إتفق الفقهاء على صحة شهادة الذكور العدول المسلمین في عقد النكاح 

و استدلوا في ذلك  , 1ینعقد عقد النكاح بشهادتهنمنفردات على عقد النكاح فلا تصح و لا 
االله علیه و سلم أن لا تجوز شهادة  ىمضت السنة عن رسول االله صل: " لقول الزهري 

 ." 2النساء في الحدود و لا في النكاح و لا في الطلاق
 :الفقهاء في هذه المسألة على قولین فقد اختلف , أما شهادة رجلین و امرأتین 

ـــح عقـــیص :الأول ول ـــالق ــادة رجــــاح بشهـــــنكــــد الـ ـــــول أبو حنیفــــــو قــوه, ین ـــل و امرأتــ   ة ــــ
فتجوز شهادة رجل و امرأتین في عقد الزواج قیاسا على الشهادة في الأموال  ,3و أصحابه

لأن المرأة أهل لتحمل الشهادة و أدائها و إنما لم تجز شهادتها في الحدود لأنها تدرأ 
وشهادة النساء لا تخلو من الشبهة لما فیها من احتمال النسیان و الغفلة و عدم , بالشبهات 

 .4التثبت 
وهو قول الشافعیة و المذهب , لا یصح عقد النكاح بشهادة رجل و امرأتین  :ل الثاني وـــــالق

 .و قول مالك , عند الحنابلة 
فإن النكاح أعظم  ,بشهادة رجل و امرأتین بخلاف الشهادة في الأموال فلا ینعقد النكاح  

 . 5فلا یلحق بما هو أدنى خطرا و أكثر وجودا , خطرا و أقل وقوعا 
ا و ◌َ ﴿و مجمل هذا القول یجعل قول االله تعالى  َكُونَ إِن لَّمْ ي ِكُمْ فَ ن رِّجَال ْنِ مِ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَي

ا الأُْ  حْدَاهُمَ رَ إِ ا فـَتُذكَِّ حْدَاهُمَ نَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِ نَ مِ ضَوْ رْ ن تـَ مَّ أتََانِ مِ رَ ْ ام جُلٌ وَ نِ فـَرَ ْ ي ىٰ رَجُلَ .   6﴾خْرَ
أما النكاح و الطلاق فهي كالحدود و القصاص لا تقبل ,وتوابعهافي الأموال خاصا بالشهادة 

                                                             
و أما الأربع  نسوة فلقول : فمن رأین أجزتم النكاح بشهادة أربع نسوة عدول ؟ قلن : قال , المحلى ,  ابن حزمأنظر  -1

  . 465/ 9ج ,  " شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ) : "ص(رسول االله 
  . 40ص , م  1998/ ه  1914 ,2الجزء ,دار الفكر , بیروت ,  فقه السنة, ید سابق س -2
  . 255ص , المرجع السابق , الكساني  -3
  . 102 – 101ص , المرجع السابق , مصطفى السباعي  -4
  . 101ص ,  نفسهالمرجع  -5
  ) .282(الآیة الكریمة  , سورة البقرة  -6
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أَشْهِ ﴿شهادة الرجالكما استدلوا على الآیة فیها إلا  يْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ــوَ وَ التى  ٢الطلاق ﴾دُوا ذَ
فمن باب  ,وجعلت فیها الشهادة للرجال فقط دون النساء, شهاد على الرجعة جاءت في الإ

 .1أولى أن یشهد على عقد النكاح الرجال فقط 
 : موقف القضاء الجزائري في شهادة النساء في عقد الزواج

على ,  1970فبرایر  19: المؤرخ في  70/20م الصادر بأمر.ح.ق 33لقد نصت المادة  
یرهم سواء كانوا من الأقارب أو غ, سنة على الأقل  21أنه یجب أن یكون الشاهدان بالغین 

 .ویختارون من قبل الأشخاص المعنیین , دون تمییز فیما یخص الجنس 
قد أخذت برأي القول الثاني أي رأي الجمهور القائل بعدم صحة عقد إلا أن المحكمةالعلیا  

وظهر ذلك في العدید من قراراتها , و ذلك لخطورة هذا العقد , النكاح بشهادة رجل و امرأتین 
 : حیث جاء

ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن القرار المطعون فیه جاء خالیا من أي حجة أو بینة تدل  
فإن تقریر , على وجود الزواج سوى أقوال امرأتین لا یعتد بشهادتهما في إثبات الزواج شرعا 

 .2وجود الزواج یعد مخالفا لأحكام الشریعة و مخطئ في فهم أنواع الشهادات في الفقه
حیث أشارت , في قرار حدیث , لما سار علیه  اقضاء الجزائري إتخذ موقفا مغایر إلا أن ال

مقبولة شرعا ) الزوجة (وهما قریبتین للطاعنة  ,المحكمة العلیا إلى أن شهادة شاهدا و امرأتین
نتقد عرضة مالأمر الذي یجعل القرار ال, م .إ.ق. 2ف / 64و قانونا وفق أحكام المادة 

 .3بطال للنقض و الإ
استنادا , ) رأي الأحناف (ومن خلال هذا القرار فإن القضاء الجزائري أخذ بالقول الأول  

  .تحدد جنس الشهود لم  مالتى.إ.ق 64لنص المادة 

                                                             
  . 40ص ,  2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر , مصر,  أحكام شهادة النساء, محمد فتح االله النشار   -1
  .37ص , 1993,  2العدد ,  15/12/1986بتاریخ , 43889ملف رقم , المجلة القضائیة, المحكمة العلیا  –2
, الجزائر, ) وفق أحدث التعدیلات و معلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهورة(قانون الأسرة ,بلحاج العربي  –3
  .  74ص ,  2012,  4ط , ج.م.د
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 شهادة مستور الحال : ثانیا 
وهو من كان عدلا في الظاهر و لا تعرف , ختلف الفقهاء في مسألة شهادة مستور الحال إ

 فهل تقبل شهادته في عقد النكاح أم لا ؟ , عدالة باطنه 
فذهب أصحاب المذهب الأول إلى القول بصحة انعقاد النكاح بشهادة مستور الحال وهو ما 

 .1وكذلك الحنفیة, ووجه عند الشافعیة , ذهب إلیه الحنابلة 
ة فیكتفي بها ة هي العدالة الظاهر ــة ظاهرة واضحــینة یستدل علیها بقر ـــة الباطنــالعدالذلك أن 

 .2هذا فضلا على أن الشاهد لم یظهر فسقه حتى تمنع شهادته
إلى القول بأنه لا ینعقد عقد النكاح إلا بمن عرفت عدالته وذهب أصحاب المذهب الثاني  -

 .ووجه عند الحنابلة, الباطنیة  ومن ذهب إلى ذلك وجه عند الشافعیة 
ــــادة شرط لثبوت صحـــذلك أن الشه   ه لم ــادة لإثباتــــر إلى الشهــاح مفتقــوما دام النك , ة النكاحـ

  .3یثبت بمجهول الحال و ذلك كالإثبات أمام الحاكم
 : ح  ــــــــــــــالترجی

المذهب القائل بصحة عقد النكاح بشهادة مستور الحال ذلك أن الشهادة في عقد یترجح 
 : للأمور التالیة غیر مسلم به  ,  مجهول الحال بشهادة  النكاح شرط لصحته ولا یثبت

أما عقد النكاح فیكون في ,إن هذا القول یؤخذ به في الشهادة التى تكون عند الحاكم  :الأول 
 .القرى و البادیة و بین عامة الناس مما لا یعرفون حقیقة العدالة 

 یصح إن الشهادة في عقد النكاح تحمل المقصود منها للإثبات عند النزاع لذا لا :الثاني 
 .قیاسها على سائر الشهادات 

إن إعتبار العدالة الظاهرة إنما هو من باب رفع الحرج و التیسیر على الناس  :الثالث 
 .و مشقة تلحق بالعباد بخلاف اعتبار العدالة الباطنة ففي اعتبارها حرج 

                                                             
  .4/496ج , المرجع السابق , أبى محمد محمود بن أحمد العیني  – 1
  .  496ص , المرجع نفسه  –2
  .  9/123ج , المرجع السابق  , ابن قدامة  – 3
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فسخ عقد فهل ی, غیر أنه إذا تم عقد النكاح و شهد علیه من كان مستور الحال ثم تبین فسقه
 النكاح أم لا ؟ 

 : 1قهاء مذهبانفوفي هذه المسألة لل
بعد انعقاد العقد الذي , فسق الشاهدین ذهب أصحابه الى القول بأن ظهور  :الأول المذهب 

 .وقول عند الشافعیة , و من ذهب إلى ذلك ابن قدامة من الحنابلة , شهدا علیه لا یبطله 
ولما كان الفسق غیر ظاهر , إن المعتبر لصحة عقد النكاح العدالة الظاهرة  :ه ــــــــــــــــأدلت

و قد حكمنا بصحة , يإنه یؤخذ بالظاهر ولا یؤخذ بالخفف, لحظة الشهادة على عقد النكاح 
 .د العقد بعد أن ظهر فسق الشاهدین فلا یجوز القول بفسا, العقد بناء على ذلك 

وذلك لأن , حال عقد النكاح لم یصح العقد بشهادتهما  إذا تبین فسقهما: الثاني المذهب 
 .فسق الشاهدین مانع من قبول شهادتهما فیبطل عقد النكاح 

 :ح ـــــــــــــــالترجی
یرجح القول القائل بصحة عقد النكاح و ذلك لأن العدالة الباطنة غیر مشترطة في الشاهدین 

ولى الأخذ فالأ, العدالة الظاهرة حال العقد فالمعتبر عند الشاهدین هو , عند عقد النكاح 
 .الأول و عدم تأثیر فسق الشاهدین إذا ظهر بعد انعقاد العقد بالقول 

 :من شهادةمستور الحال الجزائري موقف المشرع 
لم یتعرض المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري لشروط صحة الإشهاد في عقد 

القضاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا تضمنت  لكن , خاصة شرط العدالة , الزواج
  :حیثیاته مایلي 

  
  

                                                             
  . 169ص , المرجع السابق , مازن مصباح الصباح  – 1
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أي أركانه , نكاح و ركنه أي ال 203حیث جاء في قول الشیخ خلیل الجزء الثاني ص  -
ان من الموانع ولي و الثاني صداق و الثالث محل زوج و زوجة  معلومان خالیالأربعة الأول

 ......صیغة الالشرعیة و الرابع 
شهاد عدلین فغیر العدل من إخلیل و ندب  للشیخ الجزء الثاني 199في صفحة  جاءو 

 .1عدممستور و فاسق 
 شروط الشهود في عقد الزواج  :المطلب الثاني 

یجب توافرهافي شهود عقد الزواج   التىشروطاللامیة  في تحدید سإختلف فقهاء الشریعة الإ
و بعض القوانین العربیة فقد نص قانون  ختلاف على القانون الجزائريوقد انعكس هذا الإ

شهاد في الزواج دون أن یحدد شروط الشهود حتى تصح شهادتهم الأسرة الجزائري على الإ
 .أ.ق  222سلامیة وفقا لنص المادة مما یتحتم علینا الرجوع إلى أحكام الشریعة الإ

  شروط شهود عقد الزواج في القانون الجزائري : الفرع الأول 
 :یشترط في الشاهدین الشروط التالیة , هاد علیه شو لأهمیة الإ, ورة عقد الزواج لخطنظرا 

ثبات علان و الإشهاد الإیجب أن یكون الشاهد عاقلا باعتبارأن الغایة من الإ :ل ــــالعق/  1
 42وفقا لنص المادة , ومن ثمة فلا تصح شهادة المجنون و المعتوه , 2في حالة الجحود 

 أ .ق 85و المادة  م.ق
أشترط البلوغ في عقد الزواج لأن حضور الصبي غیر الممیز لا یتناسب مع :وغ ـــالبل/ 2

جدر أن لا و بالتالي من الأ, فهو لیس أهلا للولایة على نفسه , أهمیة و خطورة عقد الزواج 
المدنیة  من قانون الحالة 33ولهذا فقد اشترطت المادة , والیا على غیره بالشهادة یكون 

أن یكون الشاهدان على الزواج  1970فبرایر  19المؤرخ في  20/ 70الصادر بأمر رقم 
 .سنة على الأقل 21بالغین 

                                                             
  . 53ص , 1992, 3العدد , ,  02/01/1989بتاریخ ,  51107قرار رقم ,  المجلة القضائیة , المحكمة العلیا  -1
  . 73ص , 1982, الجزء السابع , دار الفكر , دمشق ,  الفقه الإسلامي و أدلته, وهبة الزحیلي  -2
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ـــاء على أنــــاتفق الفقه:لام ــــسالإ/ 3 ـــــن مسلمیـــــــه إذا كان الزوجیــــ ون الشهود ـــن یجب أن یكــ
لَ ﴿مسلمین  لقوله تعالى  َجْعَ لَن ي ينَ سَ وَ نِ رِينَ عَلَى الْمُؤْمِ لْكَافِ ِ ـهُ ل يلاً اللَّ   . ﴾بِ

فجمهور الفقهاء اشترطوا أن یكون الشاهدین , و لكنهم اختلفوا في ما إذا كانت الزوجة كتابیة 
 .بخلاف الحنفیة أجازوا أن یكون الشاهدین كتابیین , مسلمین 

غیر أن , سكت القانون الجزائري عن اعتبار العدالة في شهود النكاح  :ة ــــالعدال/ 4
المحكمة العلیا سارت على رأي الجمهور في اشتراط العدالة في الشاهدین خلافا لرأي الحنفیة 

 .و لأن الشهادة مجرد إعلان , الذین یجیزون شهادة الفاسق 
مما ,واجب توافرها في الشهود سرة الجزائري برمته عن الشروط الوفي ظل سكوت قانون الأ

 1أ .ق 222المادة سلامیة یستوجب الرجوع الى أحكام الشریعة الإ
و التى  ,  05/02مكرر المضافة بالأمر  9نص المشرع الجزائري في المادة  :ورة ـــالذك/ 5

من قانون الحالة  33شهاد إلا أن المادة طلاق في مسألة الإجاءت بصیغة العموم و الإ
سنة على  21ن یحیث نصت على أنه یجب أن یكون الشاهدان بالغ, السالفة الذكر المدنیة 

یختارون من قبل , الأقل سواء كانوا من الأقارب أو غیرهم دون تمییز فیما یخص الجنس 
 .شخاص المعنیین الأ

وقداستقر القضاء الجزائري القدیم في اشتراط الذكورة في الشاهدین في عقد الزواج آخذا برأي 
 " . 2إن الشهادة المقررة في الزواج شهادة عدلین ذكرین" لجمهور ا

مضت السنة عن رسول  ":لما رواه أبو عبیدة الزهري عن ابن المسیب أنه  استنادا  و ذلك
أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في النكاح ولا في , االله علیه و سلم  ىاالله صل
  . 3"الطلاق

  

                                                             
  . 260ص ,  أحكام الزواج ,المرجع السابق , بلحاج العربي   -1
  . مذكور سابقا , 43889قرار رقم , ش .أ.غ, المحكمة العلیا   -2
  .  101ص , المرجع السابق , مصطفى السباعي   -3
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وهما قریبتین , غیر أن المحكمة العلیا في قرار حدیث أشارت أن شهادة شاهد و امرأتین 
 1م .إ.ق 64وفقا لأحكام المادة , هي مقبولة شرعا و قانونا ) الزوجة (للطاعنة 

في هذا القرار هو ما ذهب إلیه ولا شك أن سند هذا الموقف الذي اتخذته المحكمة العلیا 
 .الحنفیة 

حدیث الى ال اتفق الفقهاء على عدم صحة عقد الزواج بشاهد واحد استنادا:  ددـــالع/ 6
وجاء في قرار أن حضور شاهد واحد لا , " لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل :" الشریف 

فإن المحكمة العلیا نقضت القرار الصادر عن المجلس , یكفي للقضاء بصحة الزواج العرفي 
 .القضائي 

 شروط شهود عقد الزواج في القوانین العربیة : الفرع الثاني 
أ للشروط الواجب توافرها في الشاهد .مكرر ق 9لم یتعرض المشرع الجزائري في نص المادة 

سلامي الذكورة و العدل  تاركا ذلك للرجوع للفقه الإ, سلام و الإ, والحریة , و البلوغ ,كالعقل 
في تحدید ن العربیة الأخرى التى اختلفت أ على غرار القوانی.ق 222وفقا لنص المادة ,

 .الشروط المطلوبة في شهود عقد الزواج 
 : منه على أنه  48تنص المادة  :القانون الإماراتي *
رجلین بالغین عاقلین سامعین كلام المتعاقدین یشترط لصحة الزواج حضور شاهدین / 1

 .فاهمین أن المقصود الزواج 
 ویكفي عند الضرورة بشهادة كتابیین في زواج المسلم بكتابیة , سلام الشاهدین إیشترط / 2

اشترط المشرع المغربي شاهدین سماهما بالعدلین في الفقرة الرابعة من  :ربي القانون المغ* 
 .2سرة من مدونة الأ 13المادة  

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ,  27/02/2008المؤرخ في ,  66/184المعدل للأمر  08/09أنظر القانون  –1

  . 64منه المعدلة للمادة  153المادة , الإداریة 
   83 – 82ص , م 2008/ ه 1429,الجزائر, دار الخلدونیة ,  شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل, بن شویخ رشید  -2
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یعني أنهم من  اشترط القانون التونسي في الفصل الثالث شاهدین مما :القانون التونسي * 
 : حیث نص الفصل الثالث على مایلي 1كما اعتبر الشهادة شرط لصحة العقد, الرجال فقط 

شهاد إویشترط لصحة الزواج , لا ینعقد الزواج إلا برضا الزوجین : "  الثالث الفصل 
 ."مهر للزوجة  ةسمیتقة و لثشاهدین من أهل ا

في المادة  188رقم  1959نص قانون الأحوال الشخصیة لعام  :القانون العراقي* 
  : السادسة

  :   نعقاد أو الصحة المبینة فیمایلي لا ینعقد عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط الإ / "1
  .یجاب و القبول اتحاد مجلس الإ/ أ 

  .ج سماع كل من العاقدین كلام الآخر و استیعابهما بأنه المقصود منه عقد الزوا/ ب
  .یجاب للقبول موافقة الإ/ ج
  .شهادة شاهدین متمتعین بالأهلیة القانونیة على عقد الزواج / د
 .أن یكون العقد غیر معلق على شرط أو حادثة غیر محققة / ه
ینعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن یرید أن یتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرأه على / 2

 .عبارته و تشهدهما على أنها قبلت الشاهدین و تسمعهما 
هو انعقاد و الجدید الذي أتى به المشرع العراقي من خلال الفقرة الثانیة من هذه المادة 

یقرأعلیهما شهاد علیه من طرف شاهدین مع الإ, الزواج عن طریق الكتابة إذا كان غائبا 
 .المكتوب و یسمعانه و یشهدان على أنها قبلت بهذا الزواج 

  : 2انون اللبنانيالق* 
 :في  02/03/1993 بتاریخالصادر  203رقم  نص القانون

                                                             
  . 84ص ,  السابق المرجع –1
الخاص بقید وثائق الأحوال الشخصیة اللبناني المعدل بالقانون الصادر بتاریخ  1951القانون الصادر في كانون الأول  –2

  . 203و القانون  22/12/1975الصادر بتاریخ  71/70والقانون  18/12/1956
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ثمانیة  بالغا یجب أن یكون الشاهد في الوثیقة المختصة بالأحوال الشخصیة:"   رابعةالمادة ال
 . "  عشرة سنة كاملة

تضمن قانون الأحوال الشخصیة السوري في الباب الثاني بعنوان  :القانون السوري * 
 :"   38الرضا و العلانیة في المادة : الفصل الأول , أركان العقد و شرائطه 

ــعق ةــــرط في صحشتی/ 1 ـــ ــل و امــــور شاهدین رجلین أو رجــالزواج حض د ـ ــــرأتین مسـ   لمین ـ
ــة حین الضـــبالكتابی سلمـــن في زواج المـــأو كتابیی ـــعاق, رورة ـ   جاب ــین بالإـــن سامعیـــلین بالغیـ

 .و القبول  فاهمین المقصود بهما 
 .تجوز شهادة أصول و فروع الزوجین أو أحدهما / 2
حین الضرورة و لكن لا یثبت الزواج إذا , تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابیة  /3

 . " یثبت إذا جحدته الكتابیةو , جحده الزوج المسلم 
في الباب , تعرضت مجموعة التشریعات الكویتیة في الجزء الثامن  :القانون الكویتي * 

 :1ول الصیغة و في الفصل الأ,الثالث الخاص بشرائط عقد الزواج 
عاقلین  رجلین , بالغین , مسلمین , یشترطفي صحة الزواج حضور شاهدین : "  11المادة 

 .كلام المتعاقدین فاهمین المراد منه  سامعین معا,
 ".وتصح شهادة الكتابیین في زواج المسلم بالكتابیة 

شهاد على وبیان موقفها من خلال مسألة الإ, ومن خلال التطرق لمختلف القوانین العربیة 
كانت أكثر ومجموعة التشریعات الكویتیة , یتضح أن كلا من القانون السوري , عقدالزواج 

ـــي هذا المجـف یلاــتفص اع ـــة حضور الشهود في العقد من خلال سمــــــهمیأان ــــتبیلوذلك , ال ـ
كما , سلام ضافة إلى تحدید شروط  الشاهد كالبلوغ و العقل و الإبالإ, و فهم المقصود بهما 

شهاد في هذا النوع حیث میزا شروط الإ, شهاد على زواج المسلم بالكتابیة أثارا مسألة  الإ
 .من الزواج 

                                                             
لسنة  66قانون ,  2004لسنة  29قانون ,  1996لسنة  61قانون : قانون الأحوال الشخصیة المعدل بالقوانین  – 1

  . 2011, الطبعة الاولى ,  2007
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أحكام الاشهاد في عقد الزواج في الفقه الاسلامي و في قانون : الفصل الثاني 
 الأسرة الجزائري

بعد أن تطرقنا في الفصل الأول لمفهوم الشهادة و شروط صحتها في عقد النكاح و إختلاف 
 .الفقهاء في الشروط الواجب توافرها في الشهود و في صفات بعضهم 

مع بیان مذاهب الفقهاء في إعتبار , شهاد في عقد الزواج فسنتناول في هذا الفصل أحكام الإ
علان عن هذا العقد و إظهار ة في عقد النكاح یحقق الإشهاد شرط أم إن اشتراط الشهادالإ

  .أمره  بین الناس دفعا للریب و الشبهات
ــلـد اــــة عقــــرا لأهمیـــنظ و ــزواج و ما یترتـــ ــــ ــب علیــ ـــ   ن آثار كبیرة بالنسبة للزوجین و الأولاد ــه مـ

في  ,شهاد في عقد الزواجتناول المشرع الجزائري الإ دفق, و حمایة الاعراض و الأنساب 
  .وبعد تعدیله , قانون الأسرة القدیم 

بالإضافة إلى تكریس القضاء الجزائري في العدید من القرارات شهادة الشهود سواء باعتبارها 
  .ثبات عقد الزواج العرفي أو وسیلة لإ, ركن أو شرط صحة 

 : ینیو لهذا سنتناول في هذا الفصل المبحثین التال 
  .سلاميشهاد في عقد النكاح في الفقه الإحكم الإ: المبحث الأول 
 .سرة الجزائري قانون الأ في الزواجشهاد في عقد حكم الإ: المبحث الثاني 
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  سلامي شهاد في عقد النكاح في الفقه الإراط الإتحكم اش: المبحث الأول 
و عند تأمل أقوال الفقهاء یتبین لنا أن , إختلف العلماء في أصل الشهادة في عقد النكاح 

الخلاف في اشتراط الشهادة في عقد النكاح منحصر في قولین و أن سبب الخلاف یرجع 
  : الى أمرین 

ـــود من الشهــــالمقص :الأول ل به  ـــــفهل هي حكم شرعي یجب امتثاله و العم, ادة في النكاح ـ
  ختلاف ؟أم یقصد به التوثیق و سد ذریعة الإ

ومن قال أنها , عقد النكاح قال أن الشهادة شرط في صحة , فمن قال أنها حكم شرعي 
  .الشهادة في عقد النكاح توثیق لم یشترط 

فمن صححها أو , في تصحیح أحادیث اشتراط الشهادة في عقد النكاح  ختلافالإ:الثاني 
كما اختلف , ومن رأى عدم صحتها قال بخلاف ذلك , صحح بعضها قال باشتراط الشهادة 

و التواطأ مع , الفقهاء إنطلاقا من هذین الأمرین في مسألة كتمان الشهود لعقد النكاح 
  .العاقدین أو الولي في ذلك 

  :رق في نتطسو لهذا 
  موقف الفقهاء من اشتراط الشهادة :المطلب الأول 
 حكم كتمان الشهود لعقد النكاح :المطلب الثاني 
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  شهادلإاشتراطإموقف الفقهاء من :المطلب الأول 
فهناك من قال بأنها شرط , إنقسم الفقهاء في اعتبار الشهادة شرط لصحة عقد النكاح 

  .و هناك من قال بخلاف ذلك , شهاد إآثاره من دون فلا یرتب هذا العقد , لصحته 
  :و لدراسة هذا المطلب نتناوله من خلال المسائل التالیة 

  شهاد مذاهب الفقهاء في الإ :الفرع الأول 
  .شهاد إلى مذهبین سلامیة في مسألة الإاختلف فقهاء الشریعة الإ

و الشافعي  و , م أبي حنیفة الشهادة شرط لصحة عقد النكاح وهو قول الاما:المذهب الأول 
ـــالمشه ـــــور عن الامــ ــــو ق, 1ام أحمد ـ ـــة أمیر المؤمنیــــــال به من الصحابـــ ن عمر  و علي و ـــ

ــــعبد االله بن عب و جابر بن زید و , ومن التابعین سعید بن المسیب , ي االله عنهم ـــاس رضــ
  . 2الأوزاعي رحمهم اهللالحسن و النخعي و قتادة و الثوري و 

  :ه ــــــــــأدلت
  :الشاهدین في عقد النكاح منها استدلوا بعدةأحادیث تدل على اشتراط *  
لا نكاح :" االله علیه و سلم قال  ىأن رسول االله صل, ماروي عن عائشة رضي االله عنها   -

ن تشاجروا فالسلطان إو , وما كان من نكاح غیر ذلك فهو باطل , إلا بولي و شاهدي عدل 
  .إلا بالشاهدین ففي هذا الحدیث نص صریح على نفي صحة النكاح " ولي من لا ولي له 

ــــــن ابن عبـــــــوع  - ــــ ـــرض اســ ـــقال رسول االله ص, ال ــــا قـــــي االله عنهمــ   :" االله علیه و سلم  ىلــــ
وهذا دلیل ظاهر على وجوب الشاهدین , "لا نكاح إلا بولي و شاهدین و مهر ما قل أو كثر 

  .في عقد النكاح 
خاطب وولي :لا نكاح إلا بأربعة :" االله علیه ىصل يوعن أبي هریرة رضي االله عنهعن النب-

  " .و شاهدین 

                                                             
  . 17ص , بدون سنة, بدون طبعة,الجزء الثاني , دار أشریفة , بدایة المجتهد و نهایة المقتصد , ابن رشد  - 1
  . 119ص , المرجع السابق , المغني  – 2
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لا یحل نكاح إلا بولي و :"  االله علیه و سلم  ىوروى عن الحسن أن رسول االله  صل  -
  ".صداق و شاهدي عدل 

ویقول هو الفرق بین النكاح و , فإن أكثر أهل العلم یقول به , وقال الشافعي رحمه االله  بهذا 
 . 1السفاح

  : كما استدلوا أیضا بآثار مرویة عن عدد من الصحابة منها * 
لا نكاح إلا : " عن الحسن و سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال   -

ي بنكاح لم یشهد علیه إلا رجل و وتأ: روى أن عمر بن الخطاب و , " بولي و شاهدي عدل 
 ." 2هذا نكاح السر ولا أجیزه و لو كنت تقدمت فیه لرجمته: فقال , امرأة 

دون غیره من العقود لما فیه من تعلق , خص النكاح باشتراط الشهادة : وقال الزركشي   -
  .3حق غیر المتعاقدین وهو الولد 

لأن النكاح یتعلق به , أن اشتراط الشهادة في النكاح آكد من اشتراطها في البیع  كمااستدلوا*
 حتیاطإلئلا یجحده أبوه فیضیع نسبه بخلاف البیع و لأن في اشتراط الشهادة , حق الولد 

  .و صیانة للأنكحة عن الجحود , لأبضاع ل
  الشهادة لیست شرط لصحة عقد النكاح  :المذهب الثاني 

و فعله ابن عمر , أحمد  الإمام و روایة عن, داوود الظاهري , مام مالك وهذا هو قول الإ 
ـــــي االله عنــــرض ـــو ق, ه ــ ــــه التابعــــال بــ ــالحس, ین ــ   الم وحمزة ــــیر و ســــــى و ابن الزبـــــن بن علــ

                                                             
  .203ص , المرجع السابق ,  البیهقي– 1
دار ابن عفان للنشر و , مصر , القاهرة ,  التعلیقات الرضیة على الروضة الندیة, محمد ناصر الدین الألباني  – 2

  .162ص , المجلد الثاني , التوزیع 
  . 22ص ,  5ج ,  2002, بیروت , دار الكتب العلمیة ,  شرح الزركشي, الزركشيشمس الدین محمد ابن عبد االله  – 3
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مان بن المهدي و یزید بن هارون و و عبد االله بن ادریس و عبد الرح, ابنا عبد االله بن عمر 
و قال , سلام ابن تیمیة و هو إختیار شیخ الإ, العنبري و أبو ثور و ابن المندر و اللیث 

  .1ولا یجب , شهاد على الزواج یستحب الإ: لإمامیة ا
 :هــــــــــأدلت 
  :استدلوا بالعمومیات / 1
ا طاَبَ لَكُم﴿بعموم قول االله تعالى-   انكِحُوا مَ فلم یذكر االله تعالى الشهادة , 2﴾مِّنَ النِّسَاءِ  فَ

  .ولا یشترط الشهادة طلاق فیبقى النص على الإ

ا أَيُّه﴿وم قول االله تعالىــــو بعم  - َ قُودِ ـــي ُ نُوا أَوْفُوا بِالْع و النكاح من العقود ,   3﴾ا الَّذِينَ آمَ
  .التى یجب الوفاء بها دون شهود 

  : استدلوا بالسنة / 2
االله علیه و سلم جاریة  ىاشترى رسول االله صل: عن أنس بن مالك رضي االله عنه   - 

ما ندري أتزوجها رسول االله أم جعلها أم : فقال الناس , بسبعة أرؤس وهي صفیة بنت حیي 
ستدلال أنهم لم یستدلوا على ووجه الإ, 4فعلموا أنه تزوجها , فلما أراد أن یركب حجبها , ولد 

  .شهاد في عقد النكاح مما دل على عدم اشتراط الإ, بالحجاب  تزویجها إلا
  .و ما روي عن علیا زوج أم كلثوم من عمر و لم یشهد   -
  : كما استدلوا على بعض التعلیلات و القیاس منها/ 3

                                                             
  .297ص ,  1976,  6ط , دار العلم للملایین , بیروت ,  الفقه على المذاهب الخمسة, محمد جواد مغنیة  – 1
  ).3(الآیة , سورة النساء  – 2
  ).1(الآیة , سورة المائدة  – 3
رقم ,  2010/ ه  1432, باب فریضة إعتاق أمة ثم یتزوجها ,  كتاب النكاح, رواه الإمام مسلم في صحیحه  – 4

  .3389الحدیث 
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بجامع أن كلا منها , شهاد فیها قیاس النكاح على الرهن و الكفالة في عدم اشتراط الإ  -
أن كل شخص لا یحتاج إلیه في إیجاب و لا قبول لم یمكن حضوره : كما قالوا , عقد توثیق 

  .كالزوجة و سائر الأجانب شرطا في انعقاد النكاح 
  :ح ـــــــــة و الترجیــــالمناقش

  :مناقشة أدلة المذهب الأول / 1
ولا یثبت في اشتراط الشهادة ,لا تخلوا في مجملها من مقال  إن الأحادیث التى استدلوا بها 

فقد ضعف هذه الأحادیث بعامة عدد من الأئمة  , ر إلیه ـــو المصی, ول به ـــــث یتعین القـــحدی
  :فمن أقوالهم 

االله علیه و سلم  ىلم یثبت عن النبي صل: قال الإمام أحمد رحمه االله في روایة المیموني 
  .شیئفي الشاهدین 

  . 1لا یثبت في الشاهدین في النكاح خبر: وقال ابن المنذر 
في الصحاح  لا, ولیس في اشتراط الشهادة في النكاح ثابت : وقال شیخ الاسلام ابن تیمیة 
  .2ولا في السنن ولا في المسانید 

على أدلة القول , وقد أجاب بعض المالكیة الذین یشترطون الشهادة في الدخول دون العقد  -
 : 3بالأجوبة التالیة الأول 

ـــأن النف :أحدهما  ــــر بین القضـــي دائـ ـــــاء و الفتـ ــولم ین, وى ـ ــ لى أحدها فهو مطلق فیها  ـــص عـ
  .أما الحل فثابت دون بینة, نكاح إلا بینة ونحن نحمله على القضاء فلا یحكم حاكم بصحة 

لأن اللفظ فیه , إن النهي دائر بین العقد و الدخول ونحن نحمله على الدخول  :ثانیهما 
  .و الحقیقة مقدمة على المجاز , فیما ذكروه مجاز , حقیقة 

                                                             
  . 39ص , المرجع السابق , سید سابق  – 1
  .27ص , المقال السابق , عبد الرحمان ابن عبد االله ابن مخضوب  – 2
  . 138 – 137ص , المرجع السابق , مازن مصباح الصباح  – 3
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لعقد  ولا یشترط ذكر الصداق في ا, بالبینة مقرون أن الصداق المذكور في الحدیث  :ثالثهما 
لأن الصداق ركن داخل في الحقیقة و البینة خارجة , فكذلك الشهادة قیاسا علیه بطریق أولى 

ولفظ الحدیث الذي صححه عدد من أهل العلم لم یذكر به الصداق فلا , عن حقیقة العقد 
  .یستقیم القیاس 

أمر االله  إذ قال یزید بن هارون, أما قولهم اشتراط الشهادة في النكاح آكد من البیع  -
وهي علة , فهو مبني على علة لا تستقیم لهم , 1على البیع دون النكاح  شهادبالإ :تعالى

و إعلان أما أصحاب المذهب الثاني یشترطون الشهادة في الدخول , حق إثبات نسب الولد 
  .أو یضیع نسبه و قد ثبت بالدخول , فكیف یجحده أبوه , النكاح 

 :الثاني مناقشة أدلة المذهب / 2
فهي أدلة عامة لم یذكر  ,إن استدلالهم بالعمومیات في الآیات الكریمة التى سبق ذكرها  

  .ولم تذكر الولایة في النكاح ,الشهادة التى هي محل نزاع 
 : أما استدلالهم بالسنة أجیب عنه كالآتي 

فلا , ولا شهود من خصائصه في النكاح  بغیرولياالله علیه و سلم  ىنكاح النبي صل  -
و هذا لا , شهاد في الزواج دفع التهمة و إثبات الحقوق یلحق به غیره و الحكمة من الإ

  .2یتأتى بالنسبة إلیه 
فقد حضره شهود لم , االله علیه و سلم لصفیة بنت حیي ولم یشهد  ىأما تزویج النبي صل  -

االله علیه و سلم من حضور نفسین  ىس الرسول  صلأن یخلوا مجلإذ یبعد , یقل لهم اشهدوا 
  .فصاعدا 

  : 3فیجاب عنه بأمرین, شهاد إأما تزویج على لعمر بدون   -

                                                             
  . 39ص , المرجع السابق , سید سابق  – 1
  .100 – 99ص , المرجع السابق , مصطفى السباعي  – 2
  . 25ص  , المقال السابق , عبد الرحمان ابن عبد االله ابن مخضوب  - 3
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قي و الهیثمي أن علیا قال للحسن و الحسین زوجا یبعدم التسلیم بذلك فقد روى البه :الأول 
  .عمكما 
اشهدوا شهود ولم یقل لهما  هفهو محمول على أنه حضر , ا بصحة الخبر نولو سلم :الثاني 

 .وقد روى عنه أنه رد نكاحا حضره رجل و امرأة , و كیف یصح عن عمر 
شهاد و في انعقاده فلا یسلم أما استدلالهم بقیاس النكاح على الرهن في عدم اشتراط الإ  -

  .لأن الشهادة و التوثیق شرط في الرهن لإثباته فكذلك عقد النكاح , به 
  :ح ـــــــالترجی

وكذلك النظر في أوضاع الناس وواقع , لأدلة و المناقشات ا ملإن النظر في القولین و تأ
و العلم عند االله رجحان المذهب الأول القائل باشتراط الشهادة في عقد  تىیتأ, المجتمعات 

 :وذلك لعدة أسباب منها , النكاح 
رویت بطریقة مختلفة و أسانید  قدوقد ذكرت بعضها و , أن أحادیث اشتراط الشهادة كثیرة / 1

فأقل ما یقال في الشهادة في عقد النكاح , لذا یظهر أنها صالحة للإحتجاج بها , متعددة 
  .أنها ثابتة بأحادیث حسنة 

  :ن اشتراط الشهادة في عقد النكاح له فوائد عدةإ/ 2
  .ثبات النكاح عند العقد و صیانة له من الجحود إ/  أ  
شتراط الشهادة في العقد فقد إفكان أولى , ف الناس في إعلان الزواج ختلاف أعراإن إ/ ب 

  .یطرأ ما یمنع إعلانه 
و ناهیك عن ما فیه , شهاد في عقد النكاح إنتشار لنكاح السر إن في عدم اشتراط الإ/ ج

  ولا سیمافي هذا الواقع الذي كثر فیه , و المجتمعات , من مفاسد و أضرار على الأفراد 
و انتشرت الدیانات التىتأباها و ماتت الغیرة في نفوس المسلمین بل , التحایل على الحرام 

  .المستقیمة سلامیة الشریعة الإ
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  موقف الفقهاء من تخلف الإشهاد : الفرع الثاني 
شرط , شهاد في عقد النكاح ختلاف الموجود بین الفقهاء و الذین اعتبروا شرط الإالإإن 

و بالتالي فإن أثر تخلف , تمام المذهب المالكي الذي اعتبره شرط علىو المشهور , صحة 
لأنه لم یستكمل كل , الشهادة في الزواج وفقا لجمهور الفقهاء هو أن العقد غیر صحیح 

مثل ما قال عبد , فیبطل قبل الدخول و لا أثر له لأن التفریق بینهما واجب , شروط صحته 
فإذا لم یشهد شاهدا , ثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد تفق الثلاإ: " الرحمان الجزائري 

اهرة و العدة ـــة المصـــوحرم, ر ـــیجب المهفأما بعد الدخول , " 1عند الإیجاب و القبول بطل 
  .بعد التفریق 

و هذا لا یكون إذا , الفسخ , شهاد في عقد النكاح أما المذهب المالكي فرتب على تخلف الإ
ولكن إذا أراد أن , فإذا جرى العقد ولم یحضر أحد صح , شهاد أثناء انعقاد العقد تخلف الإ

ــل الزوج یجـــیدخ ــب أن یحضـ ــر شاهـ   شهاد وجب فسخ العقد جبرا عنهما إبلا  لـــفإذا دخ, دان ــ
  .2و یكون هذا الفسخ بمنزلة طلقة بائنة 

  حكم كتمان الشهود لعقد النكاح:    المطلب الثاني 
و اختلفوا هل هي شرط تمام یؤمر به , إتفق جمهور الفقهاء على أن الشهادة شرط النكاح 

ــــد الدخــــعن ــأم ش, ول ـ   و اتفقوا على أنه لا یجوز نكاح السر , ه عند العقد ــة یؤمر بــــرط صحـ
 عجو یر , ؟  3هل هو نكاح سر أم لیس سر, و اختلفوا إذا شهد الشاهدان ووصیا بالكتمان  

ختلاف بین الفقهاء هو هل شهادة الشاهدین في عقد النكاح كافیة لإعلانه ولو أساس الإ
  .تواصیا بكتمانه ؟

                                                             
مذكرة تخرج لنیل إجازة ,  تخلفهما في الشریعة الإسلامیة و القانونأركان و شروط عقد الزواج و أثر ,بلعواد الزبیر – 1

  .25ص ,  2001/2004,  12الدفعة , الجزائر , المعهد الوطني للقضاء 
  .297ص , المرجع السابق , محمد جواد مغنیة   - 2
  . 17ص , المرجع السابق , ابن رشد  –3
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فهل یبطل النكاح أو یتأثر العقد , و إذا كان إعلان النكاح مندوبا إلیه و مرغوبا فیه شرعا  
  بالتواصي على كتمانه بعد انعقاده صحیحا؟

  : ى ثلاثة أقوال و لذلك انقسمت أقوال الفقهاء إل
  القول الأول : الفرع الأول 

ولو تواصى الشاهد بالكتمان وهو رأي أبي , إن الشهادة في عقد النكاح وحدها هي الإعلان 
  وبه أخذ مذهب الظاهریة , وقول الحنابلة , و إلیه ذهب الشافعي , وبعض الفقهاء , حنیفة 
ــــهم ما استفـــو حجت ــار من اشتـــخباض من الأـ و تعیینهم طریقا للإعلان وحدهم  , راط الشهود ـــ

ـــي صـــن النبـــلما رویع فإن تشاجروا , لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل :" االله علیه و سلم  ىـ
 ".فالسلطان ولي من لا ولي له 

ولم یترك أمره , ویرى أبي حنیفة أن الشارع الحكیم باشتراطه الشهادة قد رسم طریق الإعلان 
وبحضور الشاهدین مع العاقدین یتحقق معنى , فكانت هي الحد المرسوم , غیر حدود  من

ــرلأن الس, ان ــــولو تواصوا بالكتم, لان ـــــر و الإعـــالجه بل هو الجهر , لا یكون بین أربعة  ـــ
  :1ولذلك یقول القائل 

  و سرك ما كان عند امرئ                     وسر الثلاثة غیر الخفي        
  

بنكاح لم یشهد علیه إلا رجل و امرأة  يان عمر بن الخطاب أت" : الأم "و یقول الشافعي في 
  .2ولا أجیزه ولو كنت تقدمت فیه لرجمت , هذا نكاح السر : فقال 

                                                             
  . 52ص , المرجع السابق , محمد أبو زهرة  –1
, م 2004/ه1245,  1ط , دار التوزیع و النشر , مصر , القاهرة ,  قواعد تكوین البیت المسلم, أكرم رضا  –2

  . 280ص
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دة عند الأن مقصود الشه, 1فلیس بنكاح سر  فإذا أشهد شاهدین في نكاح ووصیا بالكتمان
بخلاف الحنفیة فمقصود الشهادة هو الإعلان , الشافعي تتضمن معنیین الإعلان و القبول 

  .فقط
لأنه لا یكون مع الشهادة علیه مكتوما  , ه ـاح بالتواصي بكتمانـــــلا یبطل النك: ة ـــــوقال الحنابل

وكره كتمانهم له لأن السنة إعلان , قصدا صح العقد  فإن كتمه الزوجان و الولي و الشهود
  .2النكاح 

إذا استكتم : وقال قوم " : لابن حزم "وهذا مذهب الظاهریة أیضا فقد جاء في المحلى 
احداهما أنه لم : وهذا خطأ من وجهین : قال ابن حزم , الشاهدان فهو نكاح سر و باطل 

  .علیه عدلان هي شرعي عن نكاح السر إذا شهد نیصح له قط 
 : 3قال الشاعر,و الثاني أنه لیس سرا ما علمه خمسة الناكح والمنكح و المنكحة و الشاهدان

  ثنین منتشر السر یكتمه الإثنان بینهما                   و كل سر عدا الإ          
 القول الثاني : الفرع الثاني 

 قالعقد بل الشرط لإنشاء العقد مطلوهو المشهور عند مالك أن الشهادة لیست شرطا لإنشاء 
ولكنها شرطا , رغم أنها لیست شرطا للإنعقاد , فالشهادة شرط لحل الدخول , الإعلان 

و الشهادة وحدها لا تكفي للإعلان و أن الشاهدان إذا تواصیا بالكتمان لا , لترتیب الآثار 
  .4و یفسخ عقد النكاح, هو نكاح السر , ینشأ العقد 

دكتور محمد البلتاجي عن حكم كتم الشاهدان أمر الزواج في مقولة فقهیة جلیلة  و قد أجاب ال
  : نقلا عن الدردیر المالكي في الشرح الكبیر 

                                                             
 

  . 17ص , المرجع السابق , ابن رشد  –1
  .278ص ,  السابق المرجع, أكرم رضا  –2
  . 466ص ,المرجع السابق , ابن حزم  –3
  . 17ص ,  نفسهالمرجع , ابن رشد  – 4
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) أي المالكیة ( ومن ثم یفسخ عندهم , إن من شرط صحة النكاح عدم التواطؤ على كتمه " 
ــنكاح الس ـــستكمأي الإ, رــ ــو یعاق -هو باطل -امـ ان  ـــى الكتمـــؤوا علــــان إذا تواطـــب الزوجــ

و في المدونة الكبرى عن یونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل , 1ویعاقب الشهود إذا تعمدا 
  نكح سرا و أشهد رجلین ؟ 

و عوقب الشاهدان بما كتما , و اعتدت حتى تنقضي عدتها , إن مسها فرق بینهما : قال 
له أن ینكحها حتى تنقضي عدتها نكحها نكاح  ثم إن بدا, و للمرأة مهرها , من ذلك 

االله علیه و سلم كره نكاح السر حتى  ىو یستدلون على ذلك بان الرسول صل, 2العلانیة
  "أعلنوا النكاح ولو بالدف :  " لقوله شهاده بین الناس إیضرب بالدف لإعلانه و 

أمر : قال یزید بن هارون  و لقد, كما أن الكتاب الكریم لم یشترط الشهادة في انعقاد الزواج 
عْتُمْ ﴿شهاد في البیع لقوله تعالىاالله سبحانه و تعالى بالإ ايـَ َ ب ا تـَ أَشْهِدُوا إِذَ دون  , 282البقرة ﴾وَ

  . 3النكاح  فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح و لم یشترطوها للبیع
  القول الثالث : الفرع الثالث 

من غیر حاجة مطلقا لتعیین الشهادة حدا مرسوم یرى أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد 
  فرق بین النكاح و ووه, ومن غیر اشتراط لترتب الآثار لأن القصد هو الإعلان , للإعلان 

ابن رشد عن أبي  هوهناك قول شاذ ذكر , وهذا قول عند مالك  رضي االله عنه  , 4السفاح  
  لا شرط تمام و فعل ذلك  لا شرط صحة و, ثور و جماعة لیس الشهود من شرط النكاح 

                                                             
 
 
 

  . 279ص , المرجع السابق , أكرم رضا – 1
  .280ص , المرجع نفسه   - 2
  . 54ص , المرجع السابق , محمد أبو زهرة  – 3
  . 52ص , المرجع نفسه  - 4
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و یرى أصحاب هذا القول أن , 1الحسن بن علي أنه تزوج بغیر شهادة ثم أعلن النكاح 
علان عند وجود الإعلان  شرط كبعض المالكیة  و الفرق بینه و بینهم أنهم یشترطون الإ

  .2الصیغة و قبل الدخول 
  :ح ــــــــالترجی

وهو نكاح باطل , و إن حضره الولي , لا إعلان إن نكاح السر هو النكاح بدون شهود و 
  .اعتبره المالكیة زنى و یوافقهم في ذلك الجمهور 

عند المالكیة یفرق بینهما أو یعاقب كما , عد نكاح سر یأما إذا تواطأ الشاهدان على كتمانه 
لأن الأصل  ,و الراجح هو قول المالكیة,  3وخالفهم الجمهور باعتباره مكروها, یرى القاضي 

ه و لما یترتب علیه من حقوق و آثار كوجوب النفقة  ــــاح لخطورتـــان عقد النكـــواز كتمـــعدم ج
و لتستر العابثون , علان یفرق بین الحلال و الحرام و لأن الاشهادو الإ....وثبوت النسب 

  .تهام بالزنى الزواج  للهروب من الإ ءدعاإب
  .مثل الرضاعة أو غیرها, عتراض على شرعیة النكاح ق الإوكذلك إعطاء الفرصة لمن له ح

  
 
 
  
  
  
  

                                                             
  . 17ص , المرجع السابق , ابن رشد  – 1
  . 53ص , المرجع السابق , محمد أبو زهرة  – 2
  . 280ص , المرجع السابق , أكرم رضا  – 3
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  الجزائريفي عقد الزواج في قانون الأسرة  شهادالإأحكام :المبحث الثاني 
وبیان مختلف آراء , بعد أن تناولنا في المبحث الأول حكم الإشهاد في الفقه الاسلامي 

عقد الزواج الذي یكتمه شاهداه أو ما و تبیان خطورة , مذاهب الفقهاء في اشتراط الشهادة 
نتطرق في هذا المبحث لأحكام الشهادة في عقد الزواج في قانون الأسرة ,یسمى بنكاح السر 

كیف عالج , حیث نتعرض لموقف المشرع الجزائري من الإشهاد في هذا العقد , الجزائري 
و كذلك مسألة , الجزائري قبل و بعد تعدیل قانون الأسرة , المشرع الجزائري مسألة الشهادة 

  مع إبراز موقف القضاء الجزائري من هذا ؟, أهمیة وسیلة الشهادة في إثبات عقد الزواج 
  :و لهذا سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطلبین التالیین 

  
  حكم الإشهاد في انعقاد عقد الزواج :   المطلب الأول 
  الزواج ثبات  عقدإحكم الإشهاد في :  المطلب الثاني 
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  حكم الإشهاد في انعقاد عقد الزواج :   المطلب الأول 
سواء قبل تعدیله أو بعد , في عقد الزواج  شهادتناول قانون الأسرة الجزائري مسألة الإ

  في عقد الزواج ؟شهاد فما هو حكم المشرع الجزائري على الإ, التعدیل 
  :سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى 

  الإشهاد في عقد الزواج قبل التعدیل : الفرع الأول 
  الإشهاد ركن في عقد الزواج  :أولا 

المتضمن قانون الأسرة ,  1984جوان  9المؤرخ في  84/11من قانون  9نصت المادة 
" یتم عقد الزواج برضا الزوجین و بولي الزوجة و شاهدین و صداق : " القدیم على أنه 

و الحقیقة أن , ري حضور الشاهدین ركنا من أركان عقد الزواج حیث جعل المشرع الجزائ
سلامیة قد اتفقوا على إعتبار وذلك أن فقهاء الشریعة الإ, المشرع قد انفرد بهذا الحكم 

الشهادة شرط صحة في عقد الزواج و إن اختلفوا في وقتها و أثر تخلفها إلا أن الأمر 
في مادته الثانیة , اج و الطلاق في الجزائر و المتضمن أحكام الزو  59/274فرنسي رقم ال

و فقدانه یؤدي إلى بطلان عقدالزواج بطلانا , نعقاد العقد إشهاد واجبا عند قد جعل الإ
  .1مطلقا
  في عقد الزواج شهاد أثر تخلف الإ :ثانیا 

منه  33و 32شهاد في عقد الزواج في نص المادتین تناول المشرع الجزائري أثر تخلف الإ
أو اشتمل على مانع أو شرط ,إذا اختل أحد أركانه ,یفسخ النكاح :"  32فنصت المادة 

إذا تم الزواج بدون ولي أو : "  33و المادة ."ردة الزوج  ثبتتیتنافى و مقتضیات العقد أو 
و یثبت بعد الدخول بصداق المثل , یفسخ قبل الدخول و لا صداق فیه , شاهدین أو صداق 
  ".اختل أكثر من ركن واحد و یبطل إذا , إذا اختل ركن واحد 

 : شهاد إلى ثلاث حالات ومن خلال هاتین المادتین یمكن تقسیم أثر تخلف الإ

                                                             
  . 256ص ,  1ج , أحكام الزواج , بلحاج العربي  – 1
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  :حالة فسخ الزواج /أ
 وكان ذلك قبل الدخول فالمشرع الجزائري جعل,شهاد یتم فسخ عقد الزواج إذا ما تخلف الإ

  .ولا تستحق الزوجة الصداق  ,1من غیاب الشاهدین سببا من أسباب الفسخ
  :حالة إثبات عقد الزواج / ب

فإنه یفسخ قبل , إذا تم الزواج بدون شاهدین : " أ .ق 33هذه الحالة نصت علیها المادة 
  " .و یثبت بعد الدخول بصداق المثل , الدخول 

شهاد في الزواج ركن ثم ض مع نفسه إذ اعتبر الإو یلاحظ أن المشرع في هذه الحالة قد تناق
  .2ینص على إثبات عقد الزواج بصحته بالدخول رغم تخلف ركن من أركانه 

  : حالة بطلان عقد الزواج / ج
بحیث یكون عقد الزواج باطلا , أ القدیم .ق 33تناول المشرع الجزائري هذه الحالة في المادة 

و سواء  قالولي و الصدا,الرضا : الثلاث  من الأركانشهاد مع ركن آخر إذا تخلف ركن الإ
  3ول إلى سبب من أسباب البطلانــا تحــود هنـــاب الشهــــفغی, ول أو بعده ــــل الدخــــكان ذلك قب

و قد كرس القضاء هذه القاعدة في عدة قرارات منها القرار الصادر عن المحكمة العلیا حیث 
ومن المقرر شرعا أن الزواج الذي لا یتوافر على الأركان المقررة شرعا یكون :" ..جاء فیه 

  .4"  باطلا 

                                                             
  ,  1ج, دیوان المطبوعات الجامعیة , الزواج و الطلاق ,  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري, بلحاج العربي  – 1

  . 132ص ,  1999ط 
  . 25ص , المرجع السابق , بلعواد الزبیر – 2
  . 132ص , المرجع نفسه , بلحاج العربي  – 3
  .79ص,  1989,  4العدد,  08/10/1984بتاریخ ,  34137رقم الملف ,المجلة القضائیة ,المحكمة العلیا – 4
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ن و هي من المقرر شرعا و قانونا أن للنكاح أربعة أركا:"..وفي قرار آخر للمحكمة العلیا  
ة  ــع الشرعیــن الموانـــن مـــة إلى خلو الزوجیـــضافبالإ, ن ــــو شاهدی)  نــــرضا الزوجی(ة ــــیغالص

  .1ومن المقرر أیضا أنه إذا اختل ركن من أركان العقد غیر الرضا یبطل الزواج
  الإشهاد في عقد الزواج بعد التعدیل : الفرع الثاني 

  حكم الإشهاد في عقد الزواج   :أولا 
و المتضمن قانون  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11إن تعدیل المشرع الجزائري القانون 

قد غیر من طبیعة الإشهاد في ,  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02بالأمر رقم , الأسرة 
ـــعق ــد الــ ــــ ــفق, زواج ــ ــد نصــ ــــت المـــ   "اج بتبادل رضا الزوجین ینعقد الزو :" لمعدلة ة اــــادة التاسعـ

و معنى هذا أن التعدیل جعل الرضا ركنا لإنعقاد الزواج و أن الزواج لا ینعقد إلا برضا 
  .2المتبادل بین الزوج و الزوجة 

فقد جعل حضور الشاهدین , و بمفهوم المخالفة أن المشرع الجزائري من خلال هذا التعدیل 
  .الزواج شرطا لصحة عقد 

تتوفر في عقد أن یجب : مكرر التى تنص على أنه  9و قد أضاف التعدیل الجدید المادة 
الشاهدین  و انعدام الموانع ,و الولي ,و الصداق ,أهلیة الزواج : الزواج الشروط الآتیة 

شهاد شرط لصحة و بهذا یتضح موقف المشرع الجزائري من اعتبار الإ, الشرعیة للزواج 
  .ج عقد الزوا

  شهاد في عقد الزواج تخلف شرط الإ :ثانیا 
یبطل :" على أنه  05/02من قانون الأسرة و المعدلة بموجب الأمر  33نصت المادة 

  ".الزواج إذا اختل ركن الرضا 

                                                             
  .53ص, 1992, 3العدد, ,02/01/1989بتاریخ ,51107رقم الملف ,المجلة القضائیة, المحكمة العلیا  – 1
  , الجزائر ,شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل ,  قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید, عبد العزیز سعد  – 2
  . 44ص ,  2001, 3ط, دار هومة  
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یفسخ قبل الدخول ولا , إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه 
  .بصداق و یثبت بعد الدخول , صداق فیه 

شهاد شرط صحة في الذین یعتبرون الإ, و بذلك سار القانون الجزائري على نهج الجمهور 
ومن خلال هذه ,  1لتخلف شرط من شروط صحته, إلا  إذا كان العقد فاسدا , عقد الزواج 

  .شهادشرط الإالمادة یتضح أن هناك حالتین لتخلف 
  :حالة فسخ العقد / أ

إذا تم بدون ,فسخ العقد , الفقرة الثانیة / 33لمادة لرتب المشرع الجزائري في تعدیله الجدید 
  .صداق فیه  لا إذا كان قبل الدخول و, شهود 

الفسخ هو الأثر المترتب عن الزواج الفاسد سواء من قبل الطرفین أو أحدهما و هو المراد 
  .یفسخه أحدهما أو یفسخه القاضي إن لم ,2اركةتبالتفریق أو الم

  حالة إثبات عقد الزواج / ب
..... تم الزواج بدون شاهدین  إذا:" المعدلة على أنه  33نصت الفقرة الثالثة من المادة 
  " .یثبت بعد الدخول بصداق المثل 

شهاد شرط لصحة عقد رأي الجمهور الذي اعتبر الإ ,وبهذا فقد خالف المشرع الجزائري
و حرمة ,الشرط بعد الدخول الحقیقي فإنه یجب مهر المثل و أن تخلف هذا , الزواج 

ر و ثبوت النسب أما غیر هذه الأمور فلا تجب بالعقد غی, المصاهرة و العدة بعد التفریق 
  .3صحیح ال

  اكان نكاحه فاسد, كما خالف المقرر عند المالكیة من أنه إذا دخل الزوج بزوجته ولم یشهد 
وعلیه فقد اتفق فقهاء الشرع على أنه إذا تم عقد , تبر طلاقا و الفسخ في الزواج الفاسد یع

                                                             
  . 255ص ,  1ج , أحكام الزواج , , بلحاج العربي  – 1
  . 85ص ,  2006, دار الهدى , الجزائر ,  قانون الأسرة نصا و فقها و تطبیقا, نبیل صقر – 2
  .  77ص , المرجع نفسه  – 3
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أما المشرع , یفسخ العقد لاعتباره عقد غیر صحیح , الزواج بدون إشهاد و تم الدخول 
  .الجزائري فقد نص على إثباته بصداق المثل 

ن عندما أعاد صیاغة المادتی, وقد أحسن المشرع الجزائري صنعا :" و یقول العربي بلحاج 
تفادیا للتكرار و منعا للتعارض بین  2005وفقا للتعدیلات الجدیدة عام , القانونیة  33و  32

یفسخقبلالدخول و لا صداق , فإنه إذا تم الزواج بدون شاهدین یكون العقد فاسدا , الأحكام 
  . 1و یثبت بعد الدخول بصداق المثل, فیه 

وعلى كل حال فإن المشرع الجزائري لم یتخذ خطة منطقیة واضحة في تناول نظریة فساد  
رغم التعدیل في توضیح شروط الصحة التى  2ف /  33المادة قصور بقى یف, عقد الزواج 

و شروط العقود التي تتطلب الفسخ قبل ) شهاد كالإ( تتطلب فسخ العقد قبل البناء و بعده 
  .مثلا) كالصداق ( ده البناء و التصحیح بع

شهاد في عقد الزواج و یتجلى ذلك وفي هذا السیاق فإن إجتهادات المحكمة العلیا تشترط الإ 
في مسألة الذي یجیز ستقراء قراراتها و منها القرار الصادر عن المحكمة العلیا إمن خلال 

مرة على مستوى سماع الشهود لأول , إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق 
  . 2ستئنافالإ
  شهاد في إثبات عقد الزواج حكم الإ: المطلب الثاني  

و كأداة للإثبات في حالة , سلامیة بالشهادة كوسیلة للإشهار و العلنیة كتفت الشریعة الإإلقد 
كما أن كتابة العقد بقصد الإثبات لیست , جحود الزوجیة أو إنكارها من طرف أحد الزوجین 

فهناك فیخزائن المحاكم الشرعیة توثیقات لعقود الزواج یرجع , جدیدة في الفقه الإسلامي

                                                             
  . 256ص , المرجع نفسه , أحكام الزواج , العربي  بلحاج – 1
  . 275ص , 1,2005العدد, 23/02/2005بتاریخ , 3154103ملف رقم , مجلة المحكمة العلیا, المحكمة العلیا  – 2
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و لهذا أدخل الفقه الإسلامي المعاصر التوثیق الذي یدخل , 1بعضها للقرن الرابع الهجري
قد عالج المشرع الجزائري مسألة إثبات الزواج من , ضمن المصالح المرسلة لتثبیت الحقوق 

  : و بهذا نتعرض لما یلي  , 05/02المعدلة بموجب الأمر  22خلال نص المادة 
  لمختصة إثبات الزواج أمام الجهات الإداریة ا: الفرع الأول 

على أن یتم عقد , 05/02من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر رقم  18لقد نصت المادة 
ــال ــام أي موظـــأو أم, ق ــــزواج أمام الموثـ ــف مؤهـ    9مع مراعاة ما ورد في المادتین , ــــال قانونـ

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الحالة , مكرر من هذا القانون  9و 
  على أن یكلف ضابط الحالة المدنیة  70/20بموجب الأمر رقم  1970المدنیة الصادر عام 

یر عقد الزواج ر منه على أنه یختص بتح 71و كما نصت المادة , بتحریر عقود الزواج 
الذي یقع في دائرة إختصاصه موطن أو محل ) الموثق (ة أو القاضي ضابط الحالة المدنی
  .إقامة طالبي الزواج 

أن الزواج قد تم وفقا للشروط المقررة قانونا حیث یبین  ,و بهذا یجب أن یتضمن عقدالزواج
  : العقد مایلي 

  .م.ح.ق 73و ذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة , أسماء و أعمار الشهود  -
السالفة الذكر قد حددت الأشخاص , م .ح.ق 71ما نلاحظه بهذا الصدد أن المادة   إلا أن

دون أن تطلب منهم مراعاة ضرورة توافر أركان و شروط , المختصین بتحریر عقد الزواج 
منه التى حددت بیانات عقد الزواج و . م.ح.ق  73على غرار المادة , 2إبرام عقد الزواج 

  .التى من بینها الشهود  
فقد نصت على وجوب أن یلتزم كل من , من قانون الأسرة السابقة الذكر  18أما المادة 

  .مكرر 9و  9ضابط الحالة المدنیة و الموثق بمراعاة ما ورد النص علیه في المادتین 

                                                             
  . 99ص , المرجع السابق , محمد كمال الدین إمام  – 1
  . 70ص , المرجع السابق , عبد العزیز سعد  – 2
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ــى الشخـــبعلــلذا یج   ) أ .ق 9(رام عقد الزواج التحقق من توفر أركانهـبـا لإـــل قانونــــص المؤهـ
 77و تأكیدا لذلك فإن المادة , و التى من بینها الشهود ) أ.مكرر ق 9م ( و شروطه 

م نصت على معاقبة ضابط الحالة المدنیة و الموثق الذي لا یحترم تطبیق شروط .ح.ق
  .تحریر عقد الزواج 

 مام الجهات القضائیة المختصة أإثبات عقد الزواج : الفرع الثاني 
على  2005لسنة  05/02ج المعدلة بالأمر رقم .أ.ق 22ن المادة لقد نصت الفقرة الأولى م

وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم , الحالة المدنیة  سجل  أن یثبت عقد الزواج بمستخرج من
  .قضائي 

فإذا كان الزوجان لم یقوما بإبرام عقد زواجهما أمام ضابط الحالة المدنیة أو الموثق فإنه لا 
إلى إثبات عقد زواجهما إلا باللجوء إلى المحكمة من أجل إستصدار سبیل لهما أو لأحدهما 

و منسجم مع قواعد , حكم قضائي لإثبات وجود عقد زواج صحیح متوفر الأركان و الشروط 
  .1مكرر من قانون الأسرة  9و  9الشریعة الإسلامیة و أحكام المادتین 

أغفلت ,  05/02و جدیر بالتنویه في هذا الصدد أن التعدیلات الجدیدة بموجب الأمر 
وهي الصیاغة القدیمة الواردة في ,الإشارة إلى أنه یثبت بحكم إذا توافرت أركانه و شروطه 

المعدلة و السالفة  18و هو ما اشترطه المشرع الجزائري في نص المادة , أ .ق 22المادة 
  .2الذكر 
محكمة مكان وجود المدعي هي , فإن الجهة القضائیة المختصة بإثبات عقد الزواج ولهذا 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  4ف / 426وهو ما أشارت إلیه المادة , علیه 

  .25/02/2008المؤرخ في  08/09الصادر بالقانون رقم ,الجدید 

                                                             
 

  .72ص ,  السابقالمرجع  – 1
  . 274ص , أحكام الزواج , بلحاج العربي  – 2
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جتهاد المحكمة العلیا و قد استقر  ى قضاة الموضوع التأكد من توافر على أنه یجب عل, إ
  1أركان و شروط عقد الزواج العرفي لإثباته  و هي الرضا و الصداق و الولي و الشاهدین 

ــت الــــو أنه یثب ـــزواج العـ ــأي بق(رفي ـ ــــ ــوت أحـــــبعد م) ة ـــــراءة الفاتحـ   ادة الشهود ـد الأزواج بشهــ
ستماع إلى شهادة حیث أنه تم الإ, قانون المدني  348و الیمین المتممة طبقا لنص المادة 

و بالتالي فإنهم , ثم توجیه الیمین المتممة للمطعون ضدها حول واقعة الزواج , الشهود 
  .2استمدوا قضاءهم من شهادة الشهود الذین أكدوا واقعة الزواج 

  وجاء في قرار,الزواج لعدم الإثبات بشاهدین قضاء المحكمة العلیا إثبات كما رفض 
و أن كل امرأة تدعى أن فلانا , حیث أن الزواج لا یثبت إلا بشهادة شاهدین عدلین : " لها  

و الطاعنة لم تأت بأي شاهد یشهد بأنه , أن تثبت ذلك بشهادة الشهود فلا بد , تزوج بها 
  ."حضر العقد و سمع الإیجاب و القبول 

من المقرر قانونا و شرعا أن الزواج یثبت بالشهود الذین حضروا : " ...خر و في قرار آ
ومن ثم فإن , ملة على أركانه أو شهادة السماع تإذا كانت مش, العقد أو على الأقل الفاتحة 

النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون و مخالفة القواعد الشرعیة غیر مؤسس 
  ."یستوجب النقض  

الأساس فإن إثبات الزواج بواسطة الشهود الذین حضروا یخضع للسلطة  التقدیریة وعلى هذا 
ـــلقض ــــ  كما تتم تحت مراقبتهم , هم بالشهادة المقدمة عند التحقیق ــــومدى قناعت, وع ـــــاة الموضــ

 هم عن ومن ثم فإن اسناد المهمة لموثق أو خبیر یعتبر تنازلا من, وفقا لأحكام القانون 
  .3مما یجعل قرارهم عرضة للنقض, لاحیاتهم ص

                                                             
  . 276ص ,  2003,  2العدد ,  248683ملف رقم , المجلة القضائیة , المحكمة العلیا  – 1
  .307ص , 2008, 2العدد,  13/02/2008بتاریخ ,  424799ملف رقم ,مجلة المحكمة العلیا , المحكمة العلیا  – 2
  .58ص , 1994, 4العدد ,  25/04/1993بتاریخ ,  90683ملف رقم , المجلة القضائیة ,  المحكمة العلیا - 3
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وفي الأخیر فإن دعوى إثبات الزواج لا تحدد بمهلة معینة هذا ما تجلى من خلال القرار 
أن  –في قضیة الحال –لما كان من الثابت : " حیث جاء فیه الصادر عن المحكمة العلیا 

و بعد وفاة الزوج , اده نعقإسنة من  20لإثبات الزواج بعد  االمطعون ضدها رفعت دعواه
فإن قضاة الموضوع الذین أثبتوا هذا الزواج بناءا على شهادة الشهود و لتوفره على جمیع 

  ".1یكونوا قد طبقوا صحیح القانون ....أركان عقد الزواج 
إلا ما كان رسمیا سواء محرر لدى , و منه فإن المشرع الجزائري لا یعترف بعقد الزواج 

ذلك أن آثار عقد الزواج من , أو المثبت بحكم قضائي , ضابط الحالة المدنیة أو الموثق 
ذلك إلا  تىج بها إلا إذا كان هذا العقد مثبت و لا یتأتنفقة و نسب و میراث لا یمكن أن یتح

  .هود بحضور الش
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
  . 68ص , المرجع السابق , قانون الأسرة , بلحاج العربي  –1
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ن ـو الصلاة و السلام على من بعثه االله رحمة للعالمی, الحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات 
و في ختام هذا  ,و على صحبه و تسلیما كثیرا, وهادیا للناس أجمعین صلى االله علیه و سلم 

في مجال الفقه , و بعد التطواف بین مسائل أحكام الإشهاد في عقد النكاح , الموضوع 
و بعد التطرق لمفاهیم الشهادة في عقد النكاح على ضوء , الإسلامي و القانون الجزائري 

و كذلك بیان , و ترجیح الآراء الصائبة , و إبراز مختلف الفروقات , المذاهب الإسلامیة 
موقف المشرع الجزائري سواءا من خلال النصوص القانونیة أو الإجتهادات القضائیة 

  .للمحكمة العلیا 
و إعادة , من خلال إضافته لبعض المواد , كما أن التعدیل الجدید لقانون الأسرة الجزائري 

   -سابقا –اج ا جدیدة مغایرة لأحكام الشهادة في عقد الزو ـــقد تناول أحكام, ه لأخرى ـــــــصیاغت
التى تحیل القاضي , من قانون الأسرة  222و إنطلاقا من نص المادة , و كنتیجة لذلك 

في هذا القانون فعلى المشرع على أحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم یرد النص علیه 
ـــالجزائ ـــري تدارك الأمـ ــــ  ة تعالج كل مسألة تحتاج لذلك ــة واضحــــــوص تشریعیــــر و ذلك بنصـ

  .حتى لا تتضارب الإجتهادات القضائیة نتیجة إستناد كل قاضي على مذهب فقهي معین 
و ما یثیره من إشكالات فقهیة و قانونیة و حتى , و نظرا لأهمیة موضوع هذا البحث 

  : قضائیة یمكن إستخلاص النتائج التالیة 
  بالنسبة للفقه الإسلامي :أولا 

ذلك أن الرضا وحده لا یكفي لیكون العقد , الشهادة شرط صحة في عقد النكاح إن  -1
حتى لا تكون العلاقة بین الزوجین مثار , إذ لا بد من إخراجه من نطاق السریة , صحیحا 

  .شبهة أو سوء ظن 
تتجلى في حضور الشاهدین لمجلس العقد و سماع , إن حقیقة الشهادة في عقد الزواج  -2

لما لهذا العقد من أثار خطیرة بین , حتى یتحقق الإشهاد و الإعلان معا , القبول الإیجاب و 
و التى قد تلحق غیرهما كثبوت النسب و التى لا یمكن أن تثبت في حالة التجاحد , الطرفین 

  .إذا لم یكن العقد مشهودا علیه 
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نص الحدیث   و ذلك لوضوح و دلالة, إن شهادة عمودي النسب في عقد النكاح مقبولة  -3
ـــــو فضلا عن ذلك فإن بشهادت ــهم رفعا للحرج و تیسیـ ـــ ــاس لوجودهــــرا للنــ   دــــلس العقــــم في مجــ

  .و تحقیقا لمصلحة هي زیادة التوثیق 
و العقل و العدالة و الإسلام إذا كان الزوجان , البلوغ , یشترط في شاهدي عقد النكاح  -4

لأن شهادتهما على المسلم لا , زواج المسلم بكتابیة بشهادة كتابیین كما لا یجوز , مسلمان 
  .كما یشترط سماع الشاهدین معا لكلام المتعاقدین و فهمهما لمعنى و مقصود العقد , تقبل 

أما شهادة , إن شرط الذكورة في الشاهدین من الشروط المتفق علیها في عقد النكاح  -5
لأن خطورة هذا العقد تجعل شهادتهن بالنساء منفردات فلا تصح و لا ینعقد عقد الزواج 
و لأن النساء ناقصات العقل و الدین  , مباشرته مفوضة إلى أولي الرأي الكامل من الرجال 

ـــــان عقلهــــفكان نقص هادة رجل أما ش, ة بمنزلة نقصان عقلها بصفة الصغر ــة الأنوثـــا بصفـ
  .و امرأتین فیصح بها عقد النكاح و لكن في حالة الإحتیاج لذلك 

ــود لعقــــان الشهــــل هو عدم كتمـــالأص -6 لخطورة الآثار المترتبة علیه من نسب , د النكاح ـ
و حتى یمیز بین , و لعدم تحقق المعنى من الإشهاد و هو الإعلان , و میراث و حرمات 

  .بین السفاح و النكاح  الحلال و الحرام و
 بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري  :ثانیا 

إن المشرع الجزائري قد سایر في تعدیله الجدید لقانون الأسرة التشریعات العربیة في  -1
) المضافة(مكرر  9اعتبار الإشهاد شرط في عقد الزواج تتوقف علیه صحته و في المادة 

 .آخذا برأي جمهور الفقهاء 
 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02المعدل بالأمر إكتفاء قانون الأسرة الجزائري  -2

في الشاهد  دون النص على الشروط التى یجب أن تتوفر , بذكر الشهادة في عقد الزواج 
من قانون الحالة المدنیة نصت  33مما ینبغي الرجوع إلى الشریعة العامة حیث أن المادة 

سنة  21المذكورین في شهادات الحالة المدنیة أن یكونوا بالغین  على أنه  یجب على الشهود
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على الأقل سواءا كانوا من الأقارب أو غیرهم دون میز فیما یخص الجنس و یختارون من 
  .قبل الأشخاص المعنیین 

و ما ورد فیه خاص بشهادات , و هذا النص لا یمكن تطبیقه بشأن الشهود في عقد الزواج 
و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في عدة قرارات , عقد الزواج له طابع خاص  الحالة المدنیة و

تكریس إجتهادات المحكمة العلیا في قراراتها لبعض الشروط التى یجب أن تتوفر في  -3
كما  ,وهي الشروط المتفق علیها بین مذاهب الفقه الإسلامي, الشاهدین كالعدالة و الذكورة 
ما عدا الأبناء و شهادة النساء مع الرجال في عقد الزواج مقبولة اعتبرت أن شهادة الأقارب 

  .شرعا و قانونا 
إن موقف المشرع الجزائري المتضارب في اعتبار الإشهاد شرط في عقد الزواج في  -4

بعدم قبول أي ) المعدلة( فقرة الثالثة  33إلا أنه جاء في نص المادة , أ .مكرر ق  9المادة 
و معناه أن المشرع , واج بعد الدخول ولو لم یحضر هذا العقد شاهدان طلب لإبطال عقد الز 

  .على فقدان الشهادة البطلان أو الفسخ بعد الدخول لم یرتب 
تجیز عدم حضور الشاهدان و هي منافیة للأحكام الشرعیة , أ .ق 3ف/ 33إن المادة  -5

و أن الدخول لا یمكن ,  لأنه بإجماع فقهاء المذاهب الأربعة لا یتم الزواج بدون شاهدین
  .تصحیحه إلا بحضور الشاهدین لنص صریح في السنة 

فكیف یتسنى , تعارض أحكام إثبات الزواج بین النص القانوني و الواقع القضائي  -6
و لأن إقرارهما غیر كافي في , لطرفي عقد الزواج إثبات صحته بدون حضور الشاهدین

و لكن قانونیا ومن خلال , حیث ترفض دعوى إثبات الزواج لعدم التأسیس واقعیا , العریضة 
وهذا سببه إختلاط الحلال بالحرام , ز المشرع هذا الزواج بإثباته أجا, أ .ق 3ف/ 33المادة 

.  
إن أحكام الإشهاد في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري تدور بین الشرط و الوسیلة   -7

إذ یشترط حضور الشاهدین , ووسیلة لإثبات الزواج , فالشهادة شرط في انعقاد مجلس العقد 
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كما یشترط القاضي لإثباته بحكم قضائي حضور , لتسجیله  أمام الموظف المؤهل قانونا
  .حتى لا یتهاون الناس في إبرام عقودهم الزوجیة , الشهود سواء كانوا عیانا أو شهود سماع 

  :الإقتراحات 
یحتاج إلى جملة من الإقتراحات , من خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن موضوع بحثنا 

لجزائري أو بخصوص القوانین التى لها علاقة به خاصة سواء على مستوى قانون الأسرة ا
  .قانون الحالة المدنیة 

و ذلك , من قانون الأسرة  222المادة  صیاغةعلى المشرع الجزائري إعادة النظر في  -1
بالإضافة , نظرا لعموم الصیغة التى جاءت بها فـأحكام الشریعة الإسلامیة واسعة و شاملة

و نتیجة لذلك تقتضي الضرورة , و تضارب آراء الفقهاء في المسألة الواحدة  إلى إختلاف
  .تحدید المشرع الجزائري لمذهب فقهي محدد في حالة غیاب النص القانوني 

ــنقت -2 ــة مادة جدیـــــرح إضافــــ ــد الــــود عقــــرها في شهـــب توفــــروط الواجــــدة تحدد الشـــ   زواج ــ
یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدین : "مكرر كالتالي  9فقرة للمادة  أو إضافة

أو الإحالة "سنة على الأكثر متمتعین بقواهما العقلیة  19مسلمین ذكرین بالغین من العمر 
  .إلى مادة في قانون الحالة المدنیة تحدد شروط شهود عقود الزواج 

غیر أنه جاء في , في عقد الزواج  إشترطت الإشهاد) المضافة(مكرر  9إن المادة  -3
عدم قبول أي طلب لإبطال عقد الزواج بعد الدخول حتى في ) المعدلة(أ .ق 3ف/ 33المادة 

ــاب حضــــغی ــــور الشاهدیــ ــــو م, ن ـــ ــــؤدى هذا أن المشــ رع لم یرتب على فقد الشهادة البطلان ـ
  .أو الفسخ بعد الدخول 

إذا تم الزواج بدون شاهدین : " كالتالي  33الفقرة الثالثة من المادة لذا نقترح إعادة صیاغة 
 ".في حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول و بعده , أو ولي 

فیما یتعلق بأحكام إثبات , أ .ق 22على المشرع الجزائري تفصیل و إتمام نص المادة  -4
و ذلك بتقیید , عي ذلك لأنه لیس كل زواج عرفي هو بالضرورة زواج شر , الزواج العرفي 
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شروط صحة الإشهاد علیه لضرورة حضور شاهدي مجلس العقد خاصة في عقود الزواج 
  .الحدیثة 

 :من قانون الحالة المدنیة و ذلك للأسباب التالیة  33ضرورة إعادة صیاغة المادة  -5
صیغتها جاءت بصفة العموم و ما ورد فیها خاص بشهادات الحالة المدنیة و عقود إن * 

  .لزواج لها میزة خاصة ا
المؤرخ في  75/58إن هذا النص كان صادرا قبل صدور القانون المدني بالأمر * 
لتعدیلي قانون الأسرة و القانون المدني و ضرورة توحید سن و مسایرة ,  26/09/1975

  .الرشد القانوني 
  : م كالتالي .ح.ق 33لذا أقترح تعدیل صیاغة المادة 

سنة على  19المذكورین في شهادات الحالة المدنیة أن یكونوا بالغین یجب على الشهود " 
سواء كانوا من الأقارب أو غیرهم دون میز في یخص الجنس و یختارون من قبل , الأكثر 

  ".الأشخاص المعنیین 
و لا تظهر جلیا إلا لمن اطلع على هذا البحث , هذه أبرز النتائج و الإقتراحاتالمتوصل إلیها 

و , االله الكریم بمنه و فضله أن یغفر لي زلتي و یجزي خیرا كل من سدد هفوتي  و أسأل, 
ومن ذا الذي یكون قوله كله , المنصف یهب خطأ المخطأ لإصابته و سیئاته لحسناته 

و نطقه وحي یوحى  سبحان , و هل ذلك إلا المعصوم الذي لا ینطق عن الهوى , صوابا 
 رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا محمد و ربك رب العزة عما یصفون و الحمد الله

  . على أله و صحبه أجمعین 
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  :المصادر و المراجع 
 :المصادر -1
  القرآن الكریم  -
دارالحدیث المجلد , القاهرة , صحیح البخاري , عبد االله بن محمد بن اسماعیل , البخاري -

  .م 2004/ه 1425, الثالث 
 م2010/ه1431,  1ط, دار الفكر , لبنان, بیروت,صحیح مسلم ,الإمام مسلم  -
 . 1424/2003, 3ط,دار الكتب العلمیة , لبنان , بیروت, السنن الكبرى, البیهقي  -
  :المراجع الفقهیة  -2
أحكام العلاقة الزوجیة على مذهب , الكسادي  ناويشبكر الحسن بن حسن الك ىأب -

  .م 2010/  1431,  1ط, لبنان,  بیروت, السادة المالكیة 
الجزء , دار الفكر, بیروت ,البنایة في شرح الهدایة , محمد محمود بن أحمد العیني  ىأب -

  .م  1910/ ه  1411,  1ط ,  8
  1ط, دار التوزیع و النشر , مصر , القاهرة , قواعد تكوین البیت المسلم , أكرم رضا  -

  .م  2004/ ه  1425
  . 9الجزء , دار الآفاق الجدیدة , بیروت , لجنة إحیاء التراث العربي  ,المحلى , ابن حزم -
  .دار أشریفة , بدایة المجتهد و نهایة المقتصد , ابن رشد  -
  . 2004ط , دار الحدیث , القاهرة , المغنى , ابن قدامة المقدسي  -
  .1990,  4الجزء , دار الفكر , بیروت , لسان العرب المحیط , ابن منظور  -
أحكام عقد الزواج , المحیط في شرح مسائل الأحوال الشخصیة ,حسن حسن منصور  -
  .م 2001, 2المجلد , سكندریة الا
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  .1419/1998ط ,  2الجزء , دار الفكر , بیروت , فقه السنة , سید سابق  -
  .2002,  5الجزء , دار الكتب العلمیة , بیروت , شمس الدین محمد عبد االله الزركشي  -
دار الكتب العلمیة  , بیروت , بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع , ساني اعلاء الدین الك - 

  . 1986ط , 5الجزء 
  .م 1975/ه  1377،دار الفكر العربي , بیروت , الأحوال الشخصیة , محمد أبو زهرة  -
 6ط , دار العلم للملایین , بیروت , الفقه على المذاهب الخمسة , محمد جواد مغنیة  -

1979 .  
ط , دار الجامعة الجدیدة للنشر , مصر , أحكام شهادة النساء , محمد فتح النشار  -

2006 .  
دار الجامعة الجدیدة , الاسكندریة , الزواج في الفقه الإسلامي , محمد كمال الدین إمام  -

  .1998, للنشر 
مصر  , القاهرة , التعلیقات الرضیة على الروضة الندیة , محمد ناصر الدین الألباني  -

  . 2المجلد , دار ابن عفان للنشر و التوزیع 
  . الجزء الأول , دار الجیل, بیروت, القاموس المحیط , مجد الدین محمد ابن یعقوب  -
دار الوراق  , بیروت , الزواج و انحلاله , شرح الأحوال الشخصیة , مصطفى السباعي  -

  .م 2011/ه 1466,  9ط 
  .م 1995/ه1405, 2ط, دار الفكر , دمشق , الفقه الإسلامي و أدلته ,  حیليلز بة اوه -
 :المراجع القانونیة  -3
و معلقا علیه بقرارات المحكمة , وفق أحدث التعدیلات (قانون الأسرة , بلحاج العربي  -

  . 2012,  4ط , ج .م.د, الجزائر , ) العلیا المشهورة 
ج .م.د, الجزائر , أحكام الزواج , الأسرة الجزائري  الوجیز في شرح قانون, بلحاج العربي  -
  . 2010,  6ط, 
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الجزائر , الزواج و الطلاق , الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ,بلحاج العربي  -
 . 1999, الجزء   , ج .م.د
دار , الجزائر , دراسة مقارنة , شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل , بن شویخ الرشید  -

  .م  2005/ ه1429,  1ط , الخلدونیة 
أحكام الزواج و الطلاق بعد , قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید, عبد العزیز سعد  -

  . 2014,  3ط , دار هومة , الجزائر , التعدیل 
 2007طبعة جدیدة , مطبعة طالب , الجزائر , شرح وجیز لقانون الأسرة , فضیل العیش  -
/2008 .  
  .2006, دار الهندى , الجزائر , قانون الأسرة نصا و فقها و تطبیقا , نبیل صقر -
  :العلمیةالمذكرات  -4
أركان و شروط عقد الزواج و أثر تخلفهما في الشریعة الإسلامیة و , بولعواد الزبیر  -

  12الدفعة , الجزائر , مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء , القانون 
2001/2004 .  

  : المجلات و المقالات  -5
جامعة مجلة , أحكام الشهادة في عقد النكاح في الفقه الإسلامي , مازن مصباح الصباح  -

  . 2009,  1العدد , كلیة التربیة , الأزهر 
موقع , ه 1427, الشهادة في عقد النكاح , عبد الرحمان بن عبد االله بن المخضوب  -

  .مسلم 
  : القوانین  -6

المغدل و المتمم بالأمر رقم ,  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11رقم  , قانون الأسرة  -
الجریدة الرسمیة  , ه  1426محرم  15الموافق  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02

  . 18العدد 
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ه الموافق 1429صفر  18المؤرخ في  08/09رقم ,قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  -
  . 21العدد , الجریدة الرسمیة ,  2008فبرایر  25ل 
ماي  23ه الموافق ل1428ربیع الثاني  25المؤرخ في  05/ 07رقم , القانون المدني  -

  . 75/58المعدل و المتمم ,  2007
هالموافق 1389ذي الحجة  13المتضمن قانون الحالة المدنیة المؤرخ  ,  70/20الأمر  -
  . 21العدد , الجریدة الرسمیة , 1970فبرایر  18ل 
 :القرارات القضائیة  -7
 1ط , منشورات كلیك , الإجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة , جمال سایس  -

  . 2013,  1الجزء 
  1ط , منشورات كلیك , الإجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة , جمال سایس  -

  . 2013,  2الجزء 
  1ط , منشورات كلیك , مادة الأحوال الشخصیة  الإجتهاد القضائي في, جمال سایس  -
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  فهرس الآیات القرآنیة 
ــــــة الكریمة  الرقم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الصفحة  رقم الأیة  السورة  الآیـــــ
الَمِينَ "  ﴿: قوله تعالى   1 اكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَ ا أَرْسَلْنَ مَ   2  107  الأنبیاء   ﴾وَ
ـــــه   2 ــــ ــــ ا  ﴿ :"قولــ قـُلْنَ ا آدَمُ اسْكُ وَ َ زَوْجُكَ ــــــي نْ أَنتَ وَ

غَ ــــالْجَنَّ  هَا رَ نـْ ِ ــةَ وَكُلاَ مِ ا هَـذِه َ ب قْرَ لاَ تـَ دًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ
ِمِينَ  نَ الظَّال ا مِ ةَ فـَتَكُونَ   . ﴾الشَّجَرَ

  2  35  البقرة 

اتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ  ﴿: " قوله تعالى  3 َ نْ آي مِ
اجًا رَحْمَةً إِنَّ فِي  أَزْوَ دَّةً وَ نَكُم مَّوَ يـْ لَ بـَ جَعَ هَا وَ ليَـْ لِّتَسْكُنُوا إِ

ونَ  رُ فَكَّ تـَ مٍ يـَ اتٍ لِّقَوْ َ ِكَ لآَي ل   ﴾ذَ

  2  21  الروم 

ــــتعاللقوله   4 َصُمْهُ ﴿: ىـــ نكُمُ الشَّهْرَ فـَلْي   11  158  البقرة   ﴾ فَمَن شَهِدَ مِ
احَ  ﴿:لقوله تعالى  5 ا لَمْ لاَّ جُنَ َ مَ كُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء عَلَيْ

رِيضَةً  فْرِضُوا لَهُنَّ فَ   ﴾ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تـَ
  15  236  البقرة 

أَشْهِ  ﴿ :لقوله تعالى  6 يْ عَ ـــــــــوَ وَ   24  2  الطلاق  ﴾"دْلٍ مِّنكُمْ ــــدُوا ذَ
رِينَ عَلَى ﴿لقوله تعالى   7 لْكَافِ ِ ـهُ ل لَ اللَّ َجْعَ لَن ي ينَ وَ نِ الْمُؤْمِ

يلاً سَ    ﴾بِ
  25  141  النساء

إِن و ◌َ ﴿قول االله تعالى  8 ِكُمْ فَ ن رِّجَال ْنِ مِ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَي
نَ الشُّهَدَاءِ  نَ مِ ضَوْ رْ مَّن تـَ أتََانِ مِ رَ امْ جُلٌ وَ نِ فـَرَ ْ ي ا رَجُلَ َكُونَ لَّمْ ي

ىٰ  ا الأُْخْرَ حْدَاهُمَ رَ إِ ا فـَتُذكَِّ حْدَاهُمَ   ﴾أَن تَضِلَّ إِ

  28  288  البقرة 

ا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴿قول االله تعالى  9 انكِحُوا مَ   42  3  النساء   ﴾فَ
ا أَيُّه﴿قول االله تعالى  10 َ قُودِ ـــي ُ نُوا أَوْفُوا بِالْع   42  1  المائدة   ﴾ا الَّذِينَ آمَ
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  حادیث النبویة فهرس الآ
  الصفحة  الحدیث الشریف  الرقم
  12  "أعلنوا النكاح و اضربوا علیه بالدف :" االله علیه و سلم ىصل قال  1
 " الصوتفصل ما بین الحرام و الحلال الدف و  :"االله علیه و سلم  ىصل قول  2

  
12  

 ."لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ": االله علیه و سلم ىصل قال  3
  

13  

ـــالبغایا ال" : االله علیه و سلم ىصل قال  4   14  "أنفسهن بغیر بینةلاتي ینكحن ـــ
الولي و الزوج  : لا بد في النكاح من أربعة "  : االله علیه و سلم ىصل قال  5

  "و الشاهدان
14  

و , أعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد  :"االله علیه و سلم ىصل قال  6
  "اضربوا علیه بالدفوف

14  

حتى یعلن و یشهد , لا یجوز نكاح السر  ":االله علیه و سلم ىصل قال  7
  "علیه

14  

ـــــكح الأیم حتى تسلا تن :"االله علیه و سلم ىصل قال  8 و لا تنكح ,تأمرـ
ـــال ــــ   "أن تسكت: قال  ذنها ؟إوكیف : قالوا , بكر حتى تستأذن ــ

15  

و لا ,  ةــــلا تجوز شهادة خائن و لاخائن :" االله علیه و سلم ىصل قال  9
ـــــولا ذي غمرلأخیه و لا مجرب شه, مجلود حدا و لا مجلودة  ــــ ــــ ادة و لا ـ

ـــالقان   "ع أهل البیت لهم و لا ضنین في ولاء و لا قرابةــ

17  

وما كان , لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل :" االله علیه و سلم ىصل قال  10
 فالسلطان ولي من لا ولين تشاجروا إو , من نكاح غیر ذلك فهو باطل 

  له

40  

ـــقال رسول االله ص  11 لا نكاح إلا بولي و شاهدین و  :"االله علیه و سلم  ىلــــ
  "مهر ما قل أو كثر 

40  
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